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 كتابي ھاجر 



 وتقـــــــــدير  شكــــــــــر 
 

أول من يشكر ويحمد أ�ء الليل و أطراف النهار هو العلي القهار ،        
تحصى         لا  التي  بنعمه  أغرقنا  الذي   ، الباطن  و  الظاهر  و  الآخر  و  الأول 

الذي   العظيم ، هو  الثناء  فله جزيل الحمد و   ، أ�ر دروبنا  تعد ، و  و لا 
ابن عبد الله " عليه أزكى  فينا عبده و رسوله " محمد  إذ أرسل  أنعم علينا 

       ، نعلم  لم  ما  فعلمنا   ، المبين  بقرآنه  أرسله   ، التسليم  أطهر  و  الصلوات 
 و حثنا على طلب العلم أينما وجد. 

الشكر موصول إلى كل معلم أفاد� بعلمه ، من أولى المراحل الدراسية  و      
المشرف   الدكتور  إلى  شكر  نرفع كلمة  ، كما  اللحظة  هذه  علياتي  "  حتى 

 .الذي ساعد� على انجاز مذكرتنا  "محمد
 توجه بالشكر و العرفان إلى كل أعضاء لجنة المناقشة . نكما   

 
 
 

 تقديرا وعرفا�
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 مقدمـــــــــــــة  
 

من    لھا   لما   وھذا  المحلیة،   التنمیة   تحقیق   في   فعالة   وسیلة   المتوسطة و  الصغیرة   المؤسسات   قطاع   د یع           

  الأنشطة الإقتصادیة   انتشار  یساعد   مما  الدولة  أقالیم   جمیع   في   والتوطین  الإنتشار  على  تؤھلھا   ومزایا  خصائص 

على  ذاتیة  محلیة  تنمیة  یخلق  أن  شأنھ  من   المؤسسات   من  النوع  ھذا  تدعیم  أن  كما  المختلفة،   الموارد   تعتمد 

 المحلیة.   والطاقات 

للسیاسة  و         التدریجي  التغییر  إلى  الجزائر  اتجھت  العالمیة،  والمتغیرات  الاقتصادیة  التحولات  ظل  في 

قطاع   برز  لذلك  ونتیجة  الخاصة،  بالمؤسسات  الاھتمام  زاد  مما  السوق،  قوى  على  بالاعتماد  الاقتصادیة 

آلت إلیھ   المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تلعب دورا مھما في مجال تنویع الھیكل الصناعي، خاصة بعدما

  1994المؤسسات الكبیرة التي كانت تعد قاعدة التنمیة الاقتصادیة، وفي ھذا السیاق الاقتصادي أنشئت في سنة  

المواتیة   والظروف  الملائم  المحیط  تھیئة  بمھمة  لتتكفل  والمتوسطة  الصغیرة  المؤسسات  بقطاع  مكلفة  وزارة 

لترقیة نشاط ھذه المؤسسات، وھذا بعد أن كان دور المؤسسة الصغیرة والمتوسطة مغیبا لفترة طویلة، وفي ھذا 

الإطار قامت السلطات العمومیة في الجزائر باتخاذ جملة من الإجراءات لدعم ھذه المؤسسات الصغیرة سواء  

یھي  المتضمن القانون التوج  88/01رقم  في الجوانب المالیة أوالتشریعیة والتنظیمیة، كان أولھا إصدار قانون  

للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، كما قامت بعدة مبادرات ھدفت إلى تشجیع الشباب وصغار المستثمرین للتوجھ  

المؤسسات و تؤھلھا في مختلف قطاعات  نحو القطب الاستثماري الجدید إلى یومنا ھذا، بإنشاء ھیاكل تدعم ھذه  

والمتوسطة   الصغیرة  المؤسسات  تنمیة  إشكالیة  جوھر  تمثل  التمویل  مسألة  وباعتبار  الاقتصادیة،  والنشاطات 

 .الجزائریة، فقد نظمھا المشرع بجملة من القوانین والتنظیمات لتفعیلھا میدانیا 

 المؤسسات   وخاصة   المؤسسات   علیھا   تعتمد   التي  التمویل  مصادر  أھم  أحد   البنكیة  القروض   تعد   كما    

  مستوى   على   للمحافظة   الذاتي   تمویلھا   یكفي  لا  ما   غالبا  التي   المالیة   متطلباتھا   لتغطیة  والمتوسطة   الصغیرة

  المصادر  إلى  للجوء  یدفعھا  مما  الظرفیة  السیولة  لأزمات  تجاوزھا  في  وحتى واستمراریتھا ونموھا  الاستثمارات 

 . لذلك اللازمة  الأموال على  الحصول  أجل من  الخارجیة 

  الإنتاجیة   كفاءتھا     زیادة   أجل  من   المؤسسة  على  البنكي   القرض   في  المتمثلة   التمویلیة  بأسالیبھ   یؤثر  فالبنك   

  إلى   بالمؤسسة  تدفع  خلفیة   كقوة  تعتبر   وبالتالي   الجدید   الاقتصادي  المناخ   تحدیات   لمواجھة  التنافسیة   قدراتھا   ودفع

  من   القروض   على  الحصول   في   ضغوطات   تواجھ   ما  غالبا   والمتوسطة   الصغیرة   المؤسسات   أن  إلا   الأمام، 

  تفضل   البنوك  أن  نجد   أخرى  جھة   ومن   جھة،  من  ھذا  الأجل  طویل   ائتمان   إلى  تحتاج   المؤسسات   أن   ذلك  البنوك 

  من   التخوف   وبالتالي  اللازمة،  الضمانات   توفیر  على  قدرتھا  عدم  خطر  من  تخوفا  إلیھ  اللجوء  عدم  الأغلب   على

 . فشلھا
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 إشكالیة الدراسة :  

  مساھمة   مدى   حول   الإشكالیة   تتمحور   للموضوع   الأساسیة   المعالم   تحدید   وبغیة   سبق   ما   على   وبناء   لذلك      

  وطمأنتھا   البنوك  لدى   الثقة  بعث   في   المجال  ھذا  في  المستحدثة  البنكیة   الضمانات   في  المتمثلة  القانونیة  الآلیات 

قانون    عملیة   وتسھیل  قروضھا   باستردادھا  غیاب  في  خاصة  الصغیرة  و  المتوسطة  للمؤسسات  الائتمان  منح 

للضمانات   في   البنكي  القرض  ضمانات  نجاعة  مدى  ما:كالتالي  نصیغھا   والتي ،  خاص   المستحدثة 
 الجزائر؟ في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات  مشاریع  تمویل عملیة تسھیل

 الفرضیات :  

 للإجابة على إشكالیة الدراسة حول التساؤل التالي : 

استرجاع     مخاطر  من  للحد  البنوك  لھا  تلجأ  وسیلة  المؤسسات  تقدمھا  التي  البنكیة  الضمانات 

 القروض . 

تحدید   بعوائق  محاط  المحلیة  التنمیة  لمشاریع  البنكیة   القروض  منحـــ   و  استمراریتھا  من  تحد 

 شروطھا و مسارھا . 

مخاطر یعتبر بدیلا ملائم و مناسب لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة لأنھ مال الالـــ رأس  

 یتناسب مع خصائص و احتیاجات تلك المؤسسات. 

التي   الخصائص  إلى  بالنظر  الجزائر  في  بالاھتمام  المتوسطة  و  الصغیرة  المؤسسات  تعُنى  ـــ 

 تمیزھا و الأھمیة الكبیرة التي یكتسبھا  ھذا النوع من المؤسسات.  

 أھمیة الدراسة :  

یكتسب موضوع الضمانات القانونیة لتغطیة مخاطر قروض المؤسسات الصغیرة و المتوسطة    

في الجزائر ، أھمیة كبیرة في الأوساط العلمیة و السیاسیة من خلال إبراز الآلیات التي تقوم بھا 

 سات الصغیرة و المتوسطة.  سالقروض من أجل السیر الحس للمؤ 

 أھداف الدراسة : 

تسلیط    مع  والمتوسطة  الصغیرة  المؤسسات  على  شاملة  الموضوع إلى إعطاء نظرة  ھذا  یھدف   

الضوء على مكانة الواقع و السیاسة المتبعة من طرف الدولة من أجل تأھیل المؤسسات الصغیرة 

 و المتوسطة لرفع قدرتھا التنافسیة و كذا المحافظة على بقائھا.  
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 : أسباب اختیار الموضوع 

 الموضوع منھا الشخصیة و الموضوعیة و ھي كما یلي :   لاختیارتوجد عدة أسباب       

الضمانات القانونیة لتغطیة مخاطر قروض المؤسسات الصغیرة   ـــ الرغبة الشخصیة في دراسة

 .و المتوسطة في الجزائر 

اھتمام الخاص     ـــ لمعرفة جمیع ما یتعلق بقطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، الذي أصبح  

 و العام .

   لاقتصاد الدول المتقدمة. ـــ تعتبر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أحد الركائز الأساسیة  

الأسالیب  و  المتوسطة  و  الصغیرة  المؤسسات  على  المتزاید  و  الدولي  و  الوطني  الاھتمام  ـــ 

 المتعددة و المتنوعة التي تم إنشائھا في سبیل ترقیتھا و تطویرھا في جمیع المجالات. 

 المنھج المتبع :  

حتى یتمكن الباحث من وضع إطار عام للدراسة ، و الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالبحث، تم    

بالظاھرة  المرتبطة  الوصف   عملیات  على  بناء   ، التحلیلي  الوصفي  المنھج  على  الاعتماد 

المدروسة ، و ھي تحدید النظام البنكي الجزائري ، في مراحل متعددة ، و متابعة الإجراءات التي  

تقوم بھا الدولة لتنفیذ الإصلاحات ، و سعیا منھا لتجنیب البنوك مخاطر عدم السداد ، و ارتفاع 

التكالیف ، كما تم تحلیل مضمون بعض النصوص القانونیة ، و ذلك لاستخراج العوامل المساعدة 

 على ترقیة المؤسسة الصغیرة و المتوسطة.  

 خطة البحث :  

      : الأول  الفصل  في  الصغیرة سنتناول  للمؤسسات  الموجھة  للقروض  المفاھیمي           الإطار 

،    عمومیات حول القروض البنكیة و المتوسطة و بدوره قسمناه إلى  مبحثین تناولنا في المبحث الأول  

 الصغیرة. مفاھیم حول المخاطر البنكیة  و المؤسسات المتوسطة و أما المبحث الثاني فقد خصصناه إلى 

ضمانات القروض البنكیة و بدوره قسمناه إلى مبحثین تناولنا في المبحث الأول  و تناولنا في الفصل الثاني       

    الضمانات الكلاسیكیة ، ز في المبحث الثاني الضمانات المستحدثة للقروض البنكیة . 
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 الفصل الأول :  

 الإطار المفاھیمي للقروض الموجھة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة

المختلفة        الاقتصادیة  الأنشطة  تحفیز  دورًا محوریًا في  البنوك  المالیة من  .تلعب  الموارد  تجمیع  من خلال 

تؤثرالبنوك بشكل كبیر مختلف    التمویل،الوحدات ذات الفائض النقدي وتوجیھھا نحو الوحدات التي  تحتاج إلى  

  ا البنوك تسعى إلى تحقیق أقصى قدر ممكن من الأرباح عن طریق موازنة موارد ھیكلھ .المجالات الاقتصادیة

 .   القروض  وتقدیم  المالیة العملیات الأموال في  وتوظیف  ستثمار خلال الا  من واستخداماتھا،المالیة  

القروض تعتبر الاستخدام  الرئیسي لأموال البنوك ، و تقدیم الائتمان للعملاء ھي الخدمة الأساسیة للبنوك      

التجاریة ، البنوك تعتمد بشكل كبیر على القروض لتحقیق إیراداتھا ، لذلك تخصص اھتماما خاصا لإدارة ھذه 

القروض نظرا لأھمیتھا في العملیات المصرفیة ، و تطور نشاط البنوك لیشمل الاستثمار في مختلف القطاعات 

 و امتلاك مشاریع صناعیة و خدماتیة و تجاریة .  

البنكیةو سنتطرق في ھذا الفصل إلى      الثاني   عمومیات حول القروض  في المبحث الأول ، أما في المبحث 

 مفاھیم حول المخاطر البنكیة  و المؤسسات المتوسطة و الصغیرة. سنتناول فیھ 
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 عمومیات حول القروض البنكیة المبحث الأول : 

إن توفر التمویل للمشاریع الاقتصادیة بمختلف أنواعھا یدفع عجلة النمو الاقتصادي و یحفز المستثمرین        

یق القروض ، و من أھم الوظائف التي تقوم بھا البنوك  بالتمویل عن طر   قعلى تنویع نشاطھم لاسیما فیما یتعل

 ھي منح القروض  أو الائتمان للأفراد و المشاریع . 

وظائف القروض    مفھوم القروض البنكیة ، و في المطلب الثاني إلىو سنتطرق في ھذا المبحث إلى       

 .    البنكیة و مصادرھا 

 المطلب الأول : مفھوم القروض البنكیة  

تعتبر القروض مصدر من مصادر التمویل سواء للأفراد أو المؤسسات أو الدولة، ویتم اللجوء إلیھا عند عدم     

كفایة الموارد الضروریة للقیام بمختلف الأنشطة و یترتب عن عملیة الاقتراض أعباء من خلال تسدید القروض  

 و فوائده .  

 . أھمیة القرض البنكيو سنتطرق في الفرع الأول إلى تعریف القرض البنكي ، و في الفرع الثاني إلى       

 الفرع الأول : تعریف القرض البنكي 

تصرف      تحت  مالي  المقرض"الدائن"مبلغ  خلالھ  من  یضع  مالیة  عملیة  القرض:ھو  تعریف 

 المقترض"المدین"بموجب عقد یتضمن كل من المدة ، معدل الفائدة ، الضمانات ، طریقة التسدید . 

یقوم على عنصرین      ، و ھو  و الاستھلاك  الإنتاج  المال لاستثماره في  تسلیف  بأنھ  القرض  یعرف  و كذلك 

 . 1أساسین ھما الثقة أولا و الثقة ثانیا  

الأفراد                   تزوید  بمقتضاھا  یتم  التي  و  للعملاء  المقدمة  الخدمات  تلك   " أنھا  القروض على  قد عرفت كذلك  و 

فوائدھا  و  الأموال  تلك  بسداد  المدین  یتعھد  أن  على  اللازمة  بالأموال  المجتمع  في  المنشآت  و  المؤسسات           و 

 .  2و العمولات المستحقة علیھا و المصاریف دفعة واحدة أو على أقساط في تواریخ محددة

المستفید       إلى  أموال  البنك  فیھ  یقدم  عقد  بموجب  تحدث  نقدي  ذات شكل  الاقتصادیة  العلاقة  ھو  القرض  و 

بھدف تمویل نشاطھ الاقتصادي ( الأعمال الاقتصادیة ) الذي یتعھد بتسدید في وقت لاحق و دفع الفائدة المتفق  

 
 .   103، ص   2000ــ شاكر قزویني ، محاضرات في اقتصاد البنوك ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ،    1
ــ مھند حنا نقولا عیسى ، إدارة مخاطر المحافظ الائتمانیة ، دار الرایة للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، عمان ، الأردن ،    2

 .    43، ص   2010
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( شھریة ، سنویة ) و معنى ذلك أن یتنازل أحد الطرفین  علیھا مقابل ذلك ، و أن یعیدھا حسب الشروط دفعات  

 .  1مؤقتا للأخر عن المال على أمل استعادتھ فیما بعد 

القروض         بأنھا كما تعرف  یتم  المقدمة    الخدمات    تلك  المصرفیة  التي                  تزوید الأفراد   بمقتضاھاللعملاء و 

المؤسسات  في المجتمع بالأموال اللازمة على أن یتعھد المدین بسداد تلك الأموال و الفوائد ، فالقرض  مبني  و  

 .    2على مجموعة من العناصر و ھي الثقة ، عنصر الزمن ، سعر التسدید ، عنصر المخاطرة 

      " الانجلیزیة  للكلمة  ترجمة  ھو  فالائتمان  لغویا  اللاتینیة CREDITأما  الكلمة  من  مشتقة  ھي  و   ،  "             

  "CREDO    " أحدھما   ، ناشئة عن تركیب مصطلحین  السنسكریتیة     CRAD" و  اللغة  یعني في        " و ھي 

" و ھي یعني في اللاتینیة " أضع " ، و بذلك یصبح المعنى العام للكلمة " أضع  DO " الثقة " و الثاني و ھو  " 

 .3الثقة " أو " أثق" 

 الفرع الثاني : أھمیة القرض البنكي

الاقتصاد          على  الأبعاد  متعدد  تأثیر  من  لھ  لما  الأھمیة  غایة  في  اقتصادیا  نشاطا  المصرفي  الائتمان  یعد 

القومي كونھ یعتبر من أھم مصادر إشباع الحاجات التمویلیة لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة كما أن منح 

القروض یمكن البنوك من المساھمة في النشاط الاقتصادي و تطوره و رخاء المجتمع الذي تخدمھ ، حیث تعمل  

القروض على خلق فرص العمل و زیادة القدرة الشرائیة التي بدورھا تساعد على التوسع في استغلال الموارد 

 الاقتصادیة و تحسین مستوى المعیشة . 

 تكتسي القروض أھمیة بالغة في الحیاة الاقتصادیة و التي یمكن ایجازھا في النقاط التالیة :        

ـــ تعتبر القروض المصرفیة المورد الأساسي الذي یعتمد علیھ البنك للحصول على ایراداتھ ، حیث تمثل الجانب  

في  نسبتھا  ترتفع  حیث  خاصة  عنایة  المصرفیة  القروض  التجاریة  البنوك  تولي  و   ، استخداماتھ  من  الأكبر 

 میزانیتھا إضافة إلى الفوائد و العمولات التي تمثل مصدرا آخرا لایراداتھا . 

 الائتمان . ـــ تعد القروض المصرفیة التي تعطیھا البنوك التجاریة من العوامل الھامة لعملیة خلق 

ـــ تلعب القروض دورا ھاما في تمویل حاجة الصناعة و التجارة و الزراعة و الخدمات ، فتستخدم في عملیات  

 الإنتاج و التوزیع و الاستھلاك. 

 
ــ بالعربي محمد أمین ، القروض المصرفیة و دورھا في تمویل المشاریع الاستثماریة ، مذكرة ماستر غیر منشورة ، قسم   1

 .    3، ص  2012،   2011علوم التسییر ، جامعة ابن خلدون ، تیارت ، دفعة  
 .   32، ص   2009ــ حلبوش كمال ، تمویل الاستثمارات ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، جامعة تلمسان ،  2
   . 29، ص  2012ــ سلیمان ناصر ، التقنیات البنكیة و عملیات الائتمان ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،   3
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ــ إن القروض تمكن البنوك من الإسھام في النشاط الاقتصادي و تقدمھ و رخاء المجتمع الذي تخدمھ ، فتعمل 

الاقتصادیة على خلق فرص العمالة و زیادة القوة الشرائیة التي بدورھا تساعد على التوسع في استغلال الموارد  

 و تحسین مستوى المعیشة .  

ـــ تعد إدارة البنوك مسؤولة عن سلامة إدارة الأموال المقدمة من المساھمین و المودعین الموجودة تحت إشرافھا 

من  ممكن  قدر  أكبر  على  الحصول  یطلبون  فالمساھمون   ، المتضاربة  المصالح  بین  التوفیق  الإدارة  فتحاول   ،

و یتحقق ذلك بإتباع سیاسة سھلة في منح القروض ، أما المودعون یتوقعون سیاسة محافظة تضمن   الأرباح ،  

 لھم ودائعھم. 

ـــ تتركز مصالح المجتمع في إتباع البنوك سیاسة سلیمة تضمن تقدیم قدر كاف من الائتمان قصیر الأجل لسد  

الحاجات المشروعة للأموال بأقل تكلفة ممكنة ، بینما تتوقع الحكومات من البنوك المساھمة في تمویلھا بالاكتتاب 

 أو بشراء صكوكھا حتى تقابل أعباءھا المالیة المتزایدة . 

القضاء علي التضخم و ذلك من خلال امتصاص الزیادة في القدرة الشرائیة المختصة للاستھلاك، فھي أداة ـــ  

 .فعالة لذلك

ـــ یمكن أیضا في الحصول علي الفوائد للبنك اثر تحویل سیولة للزبائن ( الأطراف التي تطلب القرض) مقابل  

 . میعاد استحقاق یحددهإیداع ضمانات في 

 و نظرا لأھمیة القروض فالبنك مسؤول عن رأس مالھ أمام أصحاب الودائع و المدخرین :     

 ــ القروض المقدمة من البنوك تجتوي على فوائد أكبر مما علیھ في الأسواق .   1

 ـــ إن استعمال ھذه القروض تكون جراء عملیة التفاوض على عكس قروض السوق .   2

لتحویل رأس مال من شخص لأخر مناسبة  یعتبر وسیلة  للتبادل وواسطة لاستغلال    ،ــــ  بذلك فھو واسطة  و 

التوزیع و  الإنتاج  في  المورد    ،  الأموال  المصرفیة  القروض  تعتبر  المال  رأس  إنتاجیة  لزیادة  واسطة  أي 

و لذلك تولي  ،  إذ تمثل الجانب الأكبر من استخداماتھ    ، الأساسي الذي یعتمد علیھ البنك للحصول على إیراداتھ

 . البنوك التجاریة القروض المصرفیة عنایة خاصة 

 القروض البنكیة و مصادرھا وظائف المطلب الثاني : 

وظائف القروض البنكیة ھي مجموعة من الأدوار التي تؤدیھا القروض التي تقدمھا البنوك للمستفیدین ، كما     

المالیة   أھدافھم  تحقیق  في  الشركات  و  الأفراد  علیھا  تعتمد  التي  التمویل  مصادر  أھم  البنكیة  القروض            تمثل 

، و تتعدد أنواع القروض البنكیة التي تقدمھا البنوك لتلبیة احتیاجات مختلفة ، بدءا من القروض    الاقتصادیة و  

التي   العقاریة  القروض  إلى  ، وصولا  للشركات  الصناعیة  و  التجاریة  بالقروض  مرورا   ، للأفراد  الشخصیة 

الأساسي لتقدیم ھذه القروض ، حیث توفر التمویل  تمول شراء و بناء العقارات ، و تعد البنوك ھي المصدر  
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اللازم بفائدة و تسھیلات محددة حسب نوع القرض و الضمانات المقدمة من المقترض ، یعتمد البنك في تقدیم  

و الائتماني  القروض على دراسة جدوى المشروع أو قدرة المقترض على السداد ، بالإضافة إلى الوضع المالي 

   للمقترض. 

مصادر       إلى  فتطرقنا  الثاني  الفرع  في  أما   ، البنكیة  القروض  وظائف  إلى  الأول  الفرع  في  سنتطرق  و 

 القروض البنكیة . 

 البنكیة  القروض وظائف الفرع الأول : 

 :  1التالیة   في الجوانب   أغراضھا  یمكن تحدید  للقروض  وظائف  عدة  ھناك    

 أولا : وظیفة الإنتاج  

من      كبیر  قدر  توفیر  تستوجب  التي  و  المختلفة  الإنتاجي  الاستثمار  احتیاجات  تزاید  الحدیث  الاقتصاد  في 

العملیات  بتمویل  ضروریا  أمرا  البنوك  إلى  اللجوء  أصبح  لذلك  و  الخاصة  أو  الفردیة  الأموال  رؤوس 

الاستثماریة ، كما یمكن للمستثمرین الحصول على القروض عن طریق إصدارھم للسندات ثم بیعھا لذلك نجد 

أن المؤسسات الائتمانیة تقوم بدور الوساطة في ما بین المدخرین و المستثمرین لأجل تسھیل و زیادة الاستثمار  

ودائع   من  لدیھا  متوفر  ھو  بما  مباشرة  للقروض  البنوك  تقدیم  ھذا فضلا عن  الوطني  الاقتصاد  في  الإنتاج  و 

 المدخرین .   

 تمویلالاستھلاك ثانیا : وظیفة 

المقصود بھا حصول المستھلكین الحاضرة بدفع الأجل لأمنائھا فقد یعجز الأفراد عن توفیر القدر المطلوب       

البنك ،   یقدمھ  الذي  القرض  الحصول علیھا عن طریق  لھم  یمكن  لذا   ، الدخل  بواسطة  السلع الاستھلاكیة          من 

و یكون دفع الائتمان على فترات مستقبلیة مما یساعد الأفراد على توزیع إنفاقھم بالإضافة إلى تنشیط لجانب  

 الطلب على الخدمات الاستھلاكیة ، و من ثم یساھم في زیادة رقعة السوق و حجم الاستثمار .  

 المبادلات تسویة  ثالثا : وظیفة 

تظھر أھمیة تسویة المبادلات و إبرام الذمم من خلال كمیة وسائل الدفع و مكونات عرض النقود في المجتمع     

و ھذا الأخیر یعني استخدام القروض بصورة واسعة في تسویة المبادلات و إبرام الذمم بین الأطراف المختلفة  

ھذه التسویة تتم بواسطة الشیكات كوسیلة للدفع ووسیط للتبادل مع اعتماد أقل على البنوك الحاضرة في القیام  

الودائع  التجاریة بخلق  البنوك  قیام  المجتمع ، كما أن  البنكیة في  المبادلات  تقدم  ناشئ عن  المھمة و ھذا        بھذه 

و استخدام أدوات الائتمان الأخرى من الأوراق المالیة كالكمبیالات و بطاقة القرض ساعد كثیرا على تسھیل  

 عملیة المبادلة و توسیع حجمھا.  

 
 .   112ص  ، 1995جامعة الموصل ،العراق ،  ــ كاظم محمد الشمري ، النقود و المصاریف ، مدیریة دار الكتب و الطباعة ،  1
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 الفرع الثاني : مصادر القروض البنكیة  

الودائع    یقبل  حیث   الأموال  على  والطلب   العرض   التقاء  مكان   وھو  المالي  العجز  ذوي  بین   وسیط  البنك  یعتبر

 :   أھمھا أموال مصادر  لدیھ  تتوفر  أن  یجب  القروض  تقدیم  من  البنك یتمكن  ولكي القروض یمنح و

 أولا : الودائع 

بین        اتفاق  على  بناء  البنك)  (مثل  مؤسسة  أو  شخص  لدى  إیداعھا  یتم  ممتلكات  أو  أموال  ھي  الودیعة 

الطرفین، حیث یتعھد الطرف الذي یستلم الودیعة بحفظھا و إعادتھا لصاحبھا عند طلبھ أو وفقا لشروط معینة  

تم الاتفاق علیھا مسبقا ، یمكن أن تكون الودیعة على شكل مال نقدي أو أشیاء أخرى ، و تستخدم في العدید من  

 الأغراض مثل حفظ  الأموال أو كضمان للحصول على قرض .  

أحیاناً، لاعتبارات مختلفة  و      الأفراد  لدیھم  ،یرغب  بالنقود  تفصیل عدم الاحتفاظ  ویبحثون عن أحسن    ،في 

وتطرح البنوك واحدة من ھذه الصیغ ، و ھي إتاحة الفرصة للأفراد من أجل الاحتفاظ    ،الصیغ للحفاظ علیھا  

وعلى ھذا الأساس ، یمكن تعریف الودیعة على أنھا تمثل كل ما یقوم الأفراد أو الھیئات بوضعھ    ،  بالنقود لدیھا 

التوظیف   أو  الحفظ  سبیل  على  طویلة  أو  قصیرة  مؤقتة  بصفة  البنوك  غالب   ،في  في  الودائع  ھذه  تتجسد  و 

 . أخرى  أشكالا  أحیانا  تأخذ  أن  یمكن  أنھا  من  الرغم  على   ، قانونیة  نقود  شكل  في   الأحیان 

     و منھ فإن البعد الزمني في الودیعة مھم للغایة . حیث یوجد فاصل زمني بین لحظة الإیداع و لحظة السحب . 

       و ھذا الفاصل الزمني لھ أھمیة خاصة من عدة جوانب . فھو یسمح بتحدید مردودیة الودیعة بالنسبة للمودع . 

كما أن ھذا الفاصل الزمني یعتبر حاسما من الناحیة الاقتصادیة بالنسبة للبنك، إذ على أساسھ یمكن تقدیر مدى  

 التوظیفات اللازمة لھذه الأموال . 
 

فھي دائما ملك لصاحبھا، تخلى    ،أي ملكیة النقود  ، و من جھة أخرى ، فإن الودیعة لا تعني تحویلا للملكیة      

فھذا    ، عن التصرف فیھا بصفة مؤقتة . وقد نقل حق التصرف فیھا ، و لكن بشكل مؤقت أیضا ، إلى البنك  

الأخیر من حقھ استعمال ھذه الودائع ، و لكن في الحدود التي تسمح لھ بھا عملیات السحب المحتملة من طرف  

 أصحابھا. 

و الودیعة النّقدیة المصرفیة ، عبارة عن نقود یقوم شخص ما ( طبیعي أو معنوي ) بإیداعھا لدى البنوك على  

 أن یلتزم ھذا الأخیر بردّھا إلیھ لدى الطلب أو وفقا للشروط المتفق علیھا. 
 

بمقتضاه یكون من حق    لدیھ  المودع  المودع و المصرف  بین الشخص  النّقدیة عقد یبرم  الودیعة  و ینظم ھذه 

البنك التصّرف في النقود محل الودیعة بما یتفق مع نشاطھ ، و یلتزم المصرف مقابل ذلك بردّ مبلغ الودیعة عند  

الطلب أو بعد أجل معین من الإیداع مضافا إلیھ الفوائد بحسب الإتفاق القائم بینھما . فالبنك یتملك المبالغ النقدیة  

حریةّ   للمصرف  یكون  و   ، المبالغ  بھذه  لھ  دائن  مجرّد  العمیل  یصبح  و  إیّاھا  تسلمھ  بمجرد  لدیھ  المودعة 

 التصرف فیھا و إستعمالھا في أعمالھ المصرفیة الأخرى كالإقتراض ، و خصم الأوراق التجاریة . 
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من قانون رقم  الفقرة الأولى    111و ھذا التعّرف للودیعة النقّدیة المصرفیة یتماشى مع ما ورد في نص المادة   

، التي    1و المتعلق بالنقّد و القرض   1990أبریل سنة    14الموافق    1410رمضان عام    19مؤرخ في    10/90

بأنّ :" تعتبر أموال متلقا ا  ة تقضي  تلقیھا من  یتم  التي  الجمھور ، تلك  سیمّا بشكل ودائع ، مع  لغیر ، و لامن 

 لحساب من تلقاھا بشرط إعادتھا " .  استعمالھا
 

المادة  و      علیھ  تنص  كانت  ما  مع  مضمونة  في  التعریف  ھذا  یتفق  الأولى      35كما  القانون الفقرة             من 

في    12/86رقم   الحجة عام    13المؤرخ  البنوك   1986غشت سنة    19الموافق    1406ذي  بنظام  المتعلق         و 

، و الذي ورد بھا ما یأتي " یشكل أي مبلغ مودع لدى مؤسسة قرض دینا على ھذه المؤسسة سواء    2و القرض 

 في ذلك أصل ھذا المبلغ أو فوائده المحتملة ". 
 

المادة         في  تعریفھا  ورد  التي  العادیة  الودیعة  عن  المصرفیة  النقدیة  الودیعة  تختلف  ھنا  من  من    590و 

القانون المدني الجزائري التي تنص على أنّ " الودیعة عقد یسلم بمقتضاه المودع شیئا منقولا إلى المودع لدیھ  

 . على أن یحافظ علیھ لمدّة و على أن یرده عینا 

فھي نوع من الحسابات البنكیة التي یمكن لحاملھا سحب الأموال    ــ الودائع تحت الطلب أو الودائع الجاریة :  1

منھا في أي وقت دون الحاجة إلى إشعار مسبق ، لا تقدم عادة فوائد عالیة ، لكن المیزة الرئیسیة ھي السیولة  

 العالیة و سھولة الوصول إلى الأموال. 

و تستخدم الودائع تحت الطلب عادة لإجراء المعاملات الیومیة مثل الدفع أو التحویلات ، و تسمح لحامل       

 الحساب بالوصول إلى الأموال عبر الشبكات أو البطاقات المصرفیة أو التحویلات الإلكترونیة.  

الودائع  2 لمدة    : لأجل  ــ  البنك  المال في  مبلغا من  العمیل  یودع  البنكیة ، حیث  الودائع  أنواع  و ھي نوع من 

للعمیل سحب  یمكن  لا   ، الفترة  ھذه  و خلال   ، عدة سنوات  إلى  أشھر  عدة  من  عادة  تتراوح   ، مسبقا  محددة 

الأموال إلا بعد انتھاء المدة المحددة ، مقابل ذلك ، یحصل العمیل على فوائد أعلى مقارنة بالودائع الجاریة أو  

 الحسابات التوفیریة.  

د الودائع لأجل خیارا آمنا للمستثمرین الذین لا یحتاجون إلى السیولة الفوریة و یرغبون في الحصول  و تع     

 على عائد ثابت.  

 
أبریل سنة   14الموافق   1410رمضان عام   19مؤرخ في  10/90الفقرة الأولى من قانون رقم  111المادة  ــ أنظر المادة   1

 و المتعلق بالنقّد و القرض. 1990
    1986غشت سنة    19الموافق    1406ذي الحجة عام    13المؤرخ في    86/ 12من القانون رقم  الفقرة الأولى      35المادة  ــ     2

 و المتعلق بنظام البنوك و القرض.
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الودیعة   3 العمیل    : الجاریة  ــ  یودع  ، حیث  البنوك  لدى  فتحھا  یتم  التي  المصرفیة  الحسابات  من  نوع  و ھي 

أموالھ في  ھذا الحساب و یستطیع سحبھا أو استخدامھا في أي وقت دون أي قید ، و یتمیز الحساب الجاري  

المباشر         الخصم  بطاقات  أو  الشیكات  طریق  عن  سواء   ، بحریة  الإیداع  و  السحب  إمكانیة  للعمیل  یوفر  بأنھ 

أو من خلال التطبیقات المصرفیة ، غابا لا یتم دفع فائدة على الودائع الجاریة ، و لكنھا توفر خدمة مرنة و  

 سھلة للوصول إلى الأموال.  

و ھي نوع من أنواع الودائع التي یتم ایداعھا في البنوك أو المؤسسات المالیة ، حیث    الإئتمانیة :   ــ الودائع   4

ائتمانیة   أو تسھیلات  للعمیل كقرض  مبلغ معین  بتوفیر  المالیة  المؤسسة  أو  البنك  ،  یلتزم  ذلك  مقابل  لكن  ، و 

یودع العمیل مبلغا معینا في حسابھ البنكي ، یتم استخدام ھذه الودائع كضمان للقرض أو التسھیلات الممنوحة  

 للعمیل .  

  والقیام   إئتمانیة  حسابات   فتح   مجرد    عن   ناشئ  ھو   بل  حقیقي  إیداع  نتیجة  یكون  لا  الذي   الوحید   النوع  كما أنھ   

  ھذه   بتسجیل   یقوم  أن   دون   ما  شخص   لفائدة   شیكات   بتحریر  حقیقیة   ودیعة   صاحب   یقوم  ففیھا   الإقراض   بعملیات 

  بین   التحویل  ھذا  أن  كما  دائنا،المستفید    وحساب   مدینا  علیھ  لمسحوب ا  حساب   یجعل  بحیث   محاسبیا  العملیات 

  یدفع   أن   دون   القروض   في   بالتوسع   تسمح   ولكنھا   حال   كل  على   فعلیة   لیست   ودیعة   للبنك  بالنسبة   یعتبر   الحسابین 

  محاسبي   تسجیل  مجرد   عنناتجة    أي   كتابیة،  ودائع   عن   عبارة   ھي   الائتمانیة  الودائع  فإن  حقیقیة،  نقود 

  من   فعلا   المسحوبة  الأموال  قلت   كلما   تزید  الائتمانیة   الودائع  أن  الإشارة   تجدر وھنا   البنك،  داخل  الأموال لحركات 

 .  1بزیادتھا  وتنقص   البنك

 المال ثانیا : رأس 

و ھو الموارد المالیة أو الأصول التي یستخدمھا الأفراد أو الشركات لتمویل الأنشطة الاقتصادیة المختلفة ،       

سواء كان ذلك لبدء أو تشغیل مشروع أو استثمار في الأعمال التجاریة ، یمكن أن یكون رأس المال في أشكال  

المعدات ، العقارات ، أو حتى الموارد البشریة ( المھارات و المعرفة) التي تساعد  مختلفة مثل الأموال النقدیة ، 

 في تحقیق أرباح أو تعزیز نمو الأعمال.  

  أو   أخرى  بنوك  أو  أفراد   كانوا  سواء  البنك  لإنشاء  المساھمین  بھا    ساھم  التي  الإسمیة   القیمة  عن  عبارة  ھو      

 .  2رأسمالھ  تمویل و  بنك بتأسیس  الدولة تقوم   فقد  دولة،

 

 
 .  256ص  ،1990لبنان، الجامعیة،  الدار البنكي، مجدي محمود شھاب ،الاقتصادــ   1
2     ، ادریس  نجمة  بن   ببنك   حالة  دراسة-  والمتوسطة  الصغیرة  المؤسسات  في  المشاریع  تمویل  في  المصرفیة  القروض  دورــ 

العلوم  شھادة  مقدمة لاستكمال متطلبات  ، مشروع مذكرة  2011  -2009الخارجي   الجزائر ،  كلیة  أكادیمي  الاقتصادیة   الماستر 

   . 11، ص  2016ـ  2015التسییر ، قسم العلوم الاقتصادیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،   وعلوم  والعلومالتجاریة
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 البنكیة  القروض المطلب الثالث : أنواع

 عموما ھناك نوعان من القروض        

 .القروض الموجھة لتمویل نشاطات الاستغلال، والقروض الموجھة لتمویل نشاطات الاستثمار    

 1لقروض الموجھة لتمویل نشاطات الاستغلال الفرع الأول : ا

حیث         من  قصیرة  القروض  وتلجأ  ھذه  شھرا،  عشر  الثمانیة  تتعدى  لا  الغالب  في  ھي  الزمنیة،  المدة 

المؤسسة إلى ھذا النوع من القروض إذا أرادت التغطیة الآنیة لاحتیاجات خزینتھا، أو إذا أرادت مواجھة عملیة  

 .تجاریة في زمن محدود 

وتتبع البنوك عدة طرق لتمویل الأنشطة، وذلك حسب طبیة النشاط ذاتھا، أو حسب الوضعیة المالیة للمؤسسة  

 .أو الغایة من القرض 

 .ویمكن بصفة إجمالیة أن نصنف القروض إلى صنفین رئیسیین: القروض العامة، القروض الخاصة

 القروض العامة: أولا : 
لتمویل          ولیست موجھة  إجمالیة  المتداولة بصفة  لتمویل الأصول  لكونھا موجھة  العامة  بالقروض  سمیت 

 .أصل بعینھ، وتسمى كذلك بالقروض عن طریق الصندوق، أو قروض الخزینة 

      وتلجأ المؤسسات عادة إلى مثل ھذه القروض لمواجھة صعوبات مالیة مؤقتة ویمكن إجمال ھذه القروض في 

 :ما یلي

التي    تسھیلات الصندوق:   -أ المؤقتة والقصیرة جدا  السیولة  لتخفیف صعوبات  ھي عبارة عن قروض معطاة 

الرصید   تغطیة  إلى  ترمي  فھي  المدفوعات،  أو  النفقات  عن  الإیرادات  تأخر  عن  والناجمة  الزبون،  یواجھھا 

المدین إلى حین أقرب فرصة تتم فیھا عملیة التحصیل لصالح الزبون، حیث یقتطع مبلغ القرض ویتم اللجوء  

إلى مثل ھذه القروض في فترات معینة كنھایة الشھر مثلا، حیث تكثر نفقات الزبون ولا یكفي ما عنده بالخزینة  

السماح   في  ذلك  ویتجسد  القروض،  من  النوع  ھذا  بتقدیم  حینھا  البنك  فیقوم  النفقات،  ھذه  لتغطیة  سیولة  من 

 .للزبون بأن یكون حسابھ مدینا، وذلك في حدود مبلغ معین ومدة زمنیة لا تتجاوز عدة أیام من الشھر

ھو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون الذي یسجل نقصا في الخزینة ناجم عن عدم    الحساب المكشوف:  -ب

كفایة رأس المال العامل، ویتجسد مادیا في إمكانیة ترك حساب الزبون لكي یكون مدینا في حدود مبلغ معین،  

 .ولفترة أطول نسبیا تصل إلى سنة كاملة

وعلى الرغم من التشابھ الموجود بین تسھیل الصندوق والسحب على المكشوف ترك حساب الزبون لكي یكون  

 .مدینا، فإن ھناك اختلافات جوھریة بینھما تتمثل خاصة في مدة القرض، وطبیعة التبادل

القروض الموسمیة ھي نوع خاص من القروض البنكیة، وتنشأ عندما یقوم البنك بتمویل    القرض الموسمي:   -ج

نشاط موسمي لأحد زبائنھ، فالكثیر من المؤسسات نشاطاتھا غیر منتظمة وغیر ممتدة على دورة الاستغلال، بل  

 
 .59-58الطاھر لطرش، تقنیات البنوك، الجزائر، المطبوعات الجامعیة، ص  ــ    1
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أن دورة الإنتاج أو دورة البیع موسمیة، فالمؤسسة تقوم بإجراء النفقات خلال فترة معینة یحصل أثناءھا الإنتاج  

 .وتقوم ببیع ھذا الإنتاج في فترة خاصة

بعملیة   المرتبطة  الأخرى  والمصاریف  الأولیة  المواد  تكالیف  لتمویل  للزبون  البنك  یمنحھا  التي  والقروض 

الإنتاج تسمى القروض الموسمیة، وھذا القرض یستعمل إذا لمواجھة حاجیات الخزینة الناجمة عن ھذا النشاط  

 .الموسمي للزبون

ومما تجدر الإشارة إلیھ أن البنك لا یقوم بتمویل كل التكالیف الناجمة عن ھذا النوع من النشاط، وإنما یقوم فقط  

بتمویل جزء من ھذه التكالیف وبما أن النشاط الموسمي لا یمكن أن یتجاوز دورة استغلال واحدة فإن ھذا النوع  

 .من القروض یمكن أن تمنح لمدة تمتد إلى غایة تسعة أشھر

ھو عبارة عن قرض یمنح إلى الزبون لمواجھة الحاجة إلى السیولة المطلوبة لتمویل عملیة    قرض الربط:   -د

 .مالیة في الغالب، تحققھا شبھ مؤكد، ولكنھ مؤجل فقط لأسباب خارجیة 

 .ویقرر البنك مثل ھذا النوع من القروض عندما یكون ھناك شبھ تأكد من تحقق العملیة محل التمویل

   القروض الخاصة:ثانیا : 

ھذه القروض غیر موجھة لتمویل الأصول المتداولة بصفة عامة، وإنما توجھ لتمویل أصل معین من بین       

 :ھذه الأصول، وتتضمن ثلاثة أنواع وھي 

البضائع:   -أ على  مخزون    تسبیقات  لتمویل  الزبون  إلى  یقدم  قرض  عن  عبارة  ھي  البضائع  على  التسبیقات 

من   التأكد  العملیة  ھذه  أثناء  البنك  على  وینبغي  للمقرض،  كضمان  بضائع  على  ذلك  مقابل  والحصول  معین، 

 .وجود البضاعة وطبیعتھا ومواصفاتھا ومبلغھا إلى غیر ذلك من الخصائص المرتبطة بھا

المقدم   القرض  بین مبلغ  القروض أن یتوقع ھامشا ما  النوع من  البنك عند الإقدام على منح ھذا  وینبغي على 

 .وقیمة الضمان للتقلیل أكثر من الأخطار 

 .وقد أثبتت الوقائع أن ھذا النوع من القروض یمنح خاصة لتمویل المواد الأساسیة مثل القھوة وغیرھا 

الصفقات العمومیة ھي عبارة عن اتفاقات للشراء أو تنفیذ أشغال لفائدة    تسبیقات على الصفقات العمومیة:   -ب

المؤسسات  أو  المحلیة  الجماعات  أو  المركزیة  الإدارة  في  ممثلة  الأخیرة  ھذه  بین  تقام  العمومیة  السلطات 

 .العمومیة ذات الطابع الإداري من جھة، والمقاولین أو الموردین من جھة أخرى

ھو شكل من أشكال القروض التي یمنحھا البنك للزبون، وتتمثل عملیة الخصم التجاري    الخصم التجاري:   -ج

إلى   الدائنیة  تاریخ الاستحقاق ویحل محلھا الشخص في  التجاریة من حاملھا قبل  الورقة  البنك بشراء  قیام  في 

وتعتبر عملیة   یحین أجل تسدیدھا،  أن  قبل  الورقة  بإعطاء سیولة لصاحب  إذن  یقوم  فالبنك  التاریخ،  ھذا  غایة 

 .الخصم قرضا باعتبار أن البنك یعطي مالا إلى حاملھا، وینتظر تاریخ الاستحقاق لتحصیل ھذا الدین 

 .ویستفید البنك مقابل ھذه العملیة من ثمن، ویسمى سعر الخصم
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   القرض بالالتزام: ثالثا :  

إن القرض بالالتزام أو بالتوقیع لا یتجسد في إعطاء أموال حقیقیة من طرف البنك إلى الزبون، وإنما          

یتمثل في الضمان الذي یقدمھ لھ لتمكینھ من الحصول على أموال من جھة أخرى، أي أن البنك ھنا لا یعطي  

ویكون مضطرا إلى إعطاء النقود إذا عجز الزبون على الوفاء بالتزاماتھ، وفي  ،   1نقودا، ولكن یعطي ثقتھ فقط 

 .مثل ھذا النوع من القروض یمكن أن نمیز بین ثلاثة أشكال أساسیة ھي: الضمان الاحتیاطي، الكفالة، القبول

الاحتیاطي:   -أ تنفیذ    الضمان  بموجبھ  یضمن  بنكا،  العادة  في  یكون  شخص  یمنحھ  التزام  عن  عبارة  وھو 

تعھد  عن  عبارة  ھو  الاحتیاطي  الضمان  فإن  وعلیھ  التجاریة،  الأوراق  مدیني  أحد  بھا  قبل  التي  الالتزامات 

الضمان   مانح  الضمان شرطیا عندما یحدد  وقد یكون  التجاریة  الناجمة على خصم الأوراق  القروض  لضمان 

 .شروطا معینة لتنفیذ الالتزام وقد یكون لا شرطیا إذا لم یحدد أي شرط لتنفیذ الالتزام 

عاتق    الكفالة:  -ب على  الموجود  الدین  بتسدید  بموجبھ  یتعھد  البنك  من طرف  مكتوب  التزام  عن  عبارة  ھي 

المدین في حالة عدم قدرتھ في الوفاء بالتزاماتھ وتحدد في ھذا الالتزام مدة الكفالة ومبلغھا، ویستفید ھذا الزبون  

كما   العمومیة  بالصفقات  الخاصة  النشاطات  حالة  وفي  الضرائب،  وإدارة  الجمارك  مع  في علاقتھ  الكفالة  من 

 .سبقت الإشارة إلى ذلك

في ھذا النوع من القروض یلتزم البنك بتسدید الدائن ولیس زبونھ ویمكن التمییز بین عدة أشكال    القبول:   -ج

 .لھذا النوع من القروض 

 .القبول الممنوح لضمان ملائمة الزبون الأمر الذي یعفیھ من تقدیم ضمانات  -

 .القبول المقدم بھدف تعبئة الورقة التجاریة  -

التجارة   - في  المقدم  والقبول  للخزینة  مساعدة  على  الحصول  على  مساعدتھ  اجل  من  للزبون  الممنوح  القبول 

 .الخارجیة 

 :القروض الموجھة لتمویل نشاطات الاستثمار  الفرع الثاني :  
وتستعمل لتمویل الجزء العلوي  یشمل ھذا النوع كلا من القروض متوسطة الأجل والقروض طویلة الأجل       

 .من المیزانیة، أي الأصول الثابتة ووسائل العمل داخل المؤسسة 

 2عملیات القرض الكلاسیكي لتمویل الاستثمارات أولا : 

 .یتم في ھذا الصدد التمییز بین نوعین من الطرق الكلاسیكیة في التمویل الخارجي للاستثمارات 

 .القروض متوسطة الأجل والقروض طویلة الأجل، ویربط كل نوع من ھذه القروض بطبیعة الاستثمار ذاتھ

ــ   الأجل:أ  متوسطة  سبع    القروض  استعمالھا  یتجاوز عمر  لا  التي  الاستثمارات  لتمویل  القروض  ھذه  توجھ 

سنوات، مثل الآلات والمعدات ووسائل النقل وتجھیزات الإنتاج بصفة عامة، ونظرا لطول ھذه المدة فإن البنك  

 
 .  58ص ، ــ الطاھر لطرش ، تقنیات البنوك، مرجع سابق  1
 .75-73، ص نفسھمرجع ـــ   2
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أن   یمكن  والتي  السداد  عدم  باحتمالات  المتعلقة  الأخرى  الأخطار  عن  ناھیك  الأموال  تجمید  لخطر  معرضا 

 .تحدث تبعا للتغیرات التي یمكن أن تطرأ على مستوى المركز المالي للمقرض 

إلى      إضافة   ، عامة  بصفة  الإنتاج  تجھیزات  و  النقل  ووسائل  المعدات  و  الآلات  تمویل  في  تستخدم  ھي  و 

بالقروض  ضروریات الصندوق و كذلك یمكن أن نمیز بین نوعین من القروض المتوسطة الأجل ، یتعلق الأمر  

 .  1القابلة للتعبئة لدى مؤسسة مالیة أخرى ، و القروض غیر القابلة للتعبئة 

للتعبئة لدى   القابلة  بالقروض  یتعلق الأمر  القروض متوسطة الأجل،  التمییز بین نوعین من  الواقع  ویمكن في 

 .مؤسسة مالیة أخرى أو لدى معھد الإصدار، والقروض غیر قابلة للتعبئة 

القروض  1 للتعبئة::  مالیة    القابلة  لدى مؤسسة  القروض  إعادة خصم ھذه  بإمكانھ  المقرض  البنك  أن  ونعني 

أخرى او لدى البنك المركزي، ویسمح لھ ذلك بالحصول على السیولة في حالة الحاجة إلیھا دون انتظار اجل  

استحقاق القرض الذي منحھ ویسمح لھ ذلك بالتقلیل من خطر تجمید الأموال، ویحینھ إلى حد الوقوع في أزمة  

 .نقص السیولة 

وتعني أن البنك لا یتوفر على إمكانیة إعادة خصم ھذه القروض لدى مؤسسة  : القروض غیر القابلة للتعبئة:  2

مالیة أخرى أو لدى البنك المركزي وبالتالي فإنھ یكون مجبرا على انتظار سداد المقترض لھذا القرض، وھنا  

 .تظھر كل المخاطر المرتبطة بتجمید الأموال بشكل أكبر ولیس للبنك أي طریقة لتفادیھا

یحسن   أن  القروض  من  الحالة  ھذه  في  البنك  على  ولذلك  شدید  بشكل  قائمة  السیولة  أزمة  مخاطر  ظھور  إن 

 .دراسة القروض وأن یحسن برمجتھا زمنیا بالشكل الذي لا یھدد صحة خزینتھ

تلجأ المؤسسات التي تقوم باستثمارات طویلة إلى البنوك لتمویل ھذه العملیات نظرا   القروض طویلة الأجل:   -ب

للمبالغ الكبیرة التي لا یمكن أن تعبئھا لوحدھا، وكذلك نظرا لمدة الاستثمار وفترات الانتظار الطویلة قبل البدء  

 .في الحصول على عوائد 

في   تفوق  الاستثمارات  من  النوع  لھذا  الموجھة  الأجل  تمتد  والقروض طویلة  أن  ویمكن  سنوات  سبع  الغالب 

عقارات   على  الحصول  مثل  الاستثمارات  من  خاص  نوع  لتمویل  توجھ  وھي  سنة،  عشرین  غایة  إلى  أحیانا 

 .كالأراضي والمباني بمختلف استعمالاتھا المھنیة 

على   لذلك  اللازمة  الأموال  تعبئة  في  لاعتمادھا  متخصصة  مؤسسات  بھا  تقوم  القروض  ھذه  لطبیعة  ونظرا 

 .مصادر ادخاریة طویلة لا تقوى البنوك التجاریة عادة على جمعھا 

إن طبیعة ھذه القروض تجعلھا تنطوي على مخاطر عالیة الأمر الذي یدفع المؤسسات المتخصصة في مثل ھذا  

النوع من التمویل إلى البحث عن الوسائل الكفیلة لتخفیف درجة ھذه المخاطر، ومن بین الخیارات المتاحة لھا  

قبل   عالیة  قیمة  ذات  بطلب ضمانات حقیقیة  تقوم  أو  واحد  تمویل  في  عدة مؤسسات  تشترك  المجال،  ھذا  في 

 .الشروع في عملیة التمویل 

 
 .  109ــ بزاز یعدل فریدة، تقنیات و سیاسات التسییر المصرفي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثالثة ، الجزائر، ص    1
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تمویل   في  شائع  بشكل  المستعملة  الطرق  بین  من  الكلاسیكي  التمویل  صیغ  تبقى  المصاعب  ھذه  كل  ورغم 

عوائق   بتجاوز  لھ  یسمح  بشكل  التمویل  وسائل  تطویر  من  البنكي  النظام  یمنع  لم  ذلك  ولكن  الاستثمارات، 

 .ومصاعب ھذه الأنواع من القروض وتدخل طرق الائتمان الإیجاري في ھذا التطور العام لفكرة التمویل

فھذا النوع من القروض یثقل میزانیة المؤسسة و یشكل عبئا مالیا لھا بسبب  سداد الأقساط المستحقة الدفع        

 .  1إلى حین انتھاء مھلة الدین 

 :القرض الإیجاري ثانیا : 
لا شك أن طرق التمویل الكلاسیكي للاستثمارات تشكل عبئا على المؤسسات المستثمرة خاصة فیما یتعلق       

بالعبء المالي وطریقة تحملھ ولذلك ظھرت الحاجة إلى البحث عن طرق أخرى لتمویل الاستثمارات یكون من  

 .التمویل الكلاسیكیةخصائصھا تجنب عراقیل طرق 

ویعتبر القرض الایجاري فكرة حدیثة للتجدید في طرق التمویل، وإن كانت ھذه الطریقة لا تزال تحتفظ بفكرة  

 .القرض، فإنھا قد أدخلت تبدلا جوھریا في طبیعة العلاقة التمویلیة بین المؤسسة المقترضة والمؤسسة المقرضة 

توسعا سریعا في الاستعمال لإقدام المستثمرین علیھا بالنظر إلى المزایا  ورغم حداثة ھذه الطریقة فإنھا تسجل  

 .العدیدة التي تقدمھا لھ

 2تعریف القرض الإیجاري  -أ

آلات  بوضع  لذلك  قانونا  مؤھلة  تأجیر  شركة  أو  مالیة  مؤسسة  أو  بنكا  بموجبھا  یقوم  عملیة  عن  عبارة           ھو 

أو معدات أو أیة أصول مادیة أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة على سبیل الإیجار مع إمكانیة التنازل عنھا في  

 .نھایة الفترة المتعاقد علیھا، ویتم التسدید على أقساط یتفق بشأنھا تسمى ثمن الإیجار

و لقد عرفھ المشرع الجزائري بأنھ ھو عملیة تجاریة و مالیة یتم تحقیقھا من قبل البنوك أو المشروعات       

  ، الأجانب  أو  الجزائریین  الاقتصادیین  المتعاملین  مع   ، بھذه  معتمدة  قانونا  مؤھلة  تأجیر  شركة  أو  المالیة 

الخیار   یتضمن حق  أو لا  یتضمن  أن  یمكن  إیجار  على عقد  قائمة  تكون  أو معنویین  كانوا  أشخاصا طبیعیین 

 .  3بالشراء لصالح المستأجر ، و تتعلق فقط بأصول منقولة أو غیر منقولة 

و ھو عقد إیجار لأصل منقول أو عقار مرفق بتعھد أحادي الجانب بالبیع بسعر یأخذ في الاعتبار مبالغ        

 .   4الإیجار المحصلة حتى رفع خیار الشراء 

 
 

1 - JAFFEUX CORYNNE  ،Bourse et financement des entreprises ،Edition Dalloz  ،paris   ،1994 ;        

p 55. 
 .76لطاھر لطرش، مرجع سابق، ص اــ    2
،  03، العدد    1996المادة الأولى ،  ــ الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، أحكام تتعلق بالاعتماد الایجاري في الجزائر ،     3

 .    25ص 
،   07ــ ملیكة زیغب ، استخدام القرض الایجاري في تمویل المشروعات الصغیرة المتوسطة ، مجلة العلوم الانسانیة ، العدد     4

 .   4، ص   2005جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
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 :خصائص القرض الإیجاري -ب
 :یمكننا من خلال ھذا التعریف استنتاج الخصائص الأساسیة للقرض الإیجاري

النوع من التمویل والتي تسم المؤسسة المستأجرة غیر مطالبة باتفاق المبلغ  : إن المؤسسة المستفیدة من ھذا  1

الكلي للاستثمار مرة واحدة، وإنما تقوم بالدفع على أقساط تسمى ثمن الإیجار، وتتضمن ھذه الأقساط جزء من  

بالأصل   المرتبطة  الاستغلال  ومصاریف  المؤجرة  للمؤسسة  تعود  التي  الفوائد  إلیھ  مضافا  الأصل  شراء  ثمن 

 .المتعاقد حولھ 

المستأجرة،  2 للمؤسسة  ولیس  المؤجرة  المؤسسة  إلى  تعود  العقد  فترة  أثناء  الاستثمار  أو  الأصل  ملكیة  إن   :

وتستفید ھذه الأخیرة من حق الاستعمال فقط وتبعا لذلك تكون مساھمة المؤسسة المؤجرة قانونیة ومالیة، بینما  

 .  1تكون مساھمة المؤسسة إداریة واقتصادیة 

: في نھایة العقد تتاح للمؤسسة المستأجرة ثلاث خیارات إما أن تطلب تجدید عقد الإیجار وفق شروط یتفق  3

 .بشأنھا مجددا وتستفید بالتالي لفترة أخرى من حق استعمال ھذا الأصل دون أن تكسب ملكیتھ

في   علیھا  المنصوص  المتبقیة  بالقیمة  الأصل  ھذا  نھائیا  تشتري  أن  الملكیة  وإنما  تنقل  الحالة  ھذه  وفي  العقد 

تجدید   تمتنع عن  أن  الأخیر  الخیار  ھو  الاستعمال وھذا  إلى حق  إضافة  المستأجرة  للمؤسسة  القانونیة للأصل 

المؤسسة   إلى  الأصل  بإرجاع  وتقوم  بینھما  القائمة  العلاقة  بذلك  وتنھي  الأصل  شراء  عن  أیضا  وتمتنع  العقد 

 .المؤجرة

: تقیم عملیة القرض الإیجاري علاقة بین ثلاثة أطراف ھي المؤسسة المؤجرة والمؤسسة المستأجرة باختیار  4

من   الأصل  ھذا  شراء  بإجراءات  المؤجرة  المؤسسة  وتقوم  الموردة،  المؤسسة  لدى  فیھ  ترغب  الذي  الأصل 

 .المؤسسة الموردة ودفھ ثمنھ بالكامل، ثم تقدیمھ إلى المؤسسة المستأجرة على سبیل الإیجار طبعا 

 :مزایا وعیوب القرض الإیجاري  -ج
 :یوفر القرض الإیجاري مجموعة من المزایا أھمھا: المزایا: 1

 .مقدرة المستأجر على سداد إیجار الأصول دون التركیز على حجم أصولھ ومقدار رأسمال وحجم نشاطھ -

كثیر من التي تتطلب في حالة  احتفاظ الشركة الممولة بملكیة الأصل موضوع الإیجار بجعلھا تستغني عن   -

 .التمویل النقدي التقلیدي 

یقارب   - ما  للمستأجر  الإیجار  مؤسسة  في  100تقدم  التقلیدي  التمویل  أن  في حین  المطلوب  التمویل  من   %

 .% من حجم الاستثمار70أحسن الظروف لا یمثل سوى 

صغر   - حرمھا  التي  والمتوسطة  الطویلة  المؤسسات  لتمویل  المثلى  الطریقة  الإیجار  بواسطة  التمویل  یعتبر 

وكفاءة   العالیة  مردودیتھا  من  بالرغم  اللازمة  للضمانات  لافتقارھا  التقلیدي  التمویل  من  الاستفادة  من  حجمھا 

  .2رأسمال المرتفعة 

 
 .454، ص  1985، 5مصطفى رشدي شیحة، الاقتصاد النقدي والمصرفي، الاسكندریة، طــ   1
 .413، ص 2002حنفي، أساسیات التمویل والغدارة المالیة، الاسكندریة، عبد الغفار ــ    2
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العیوب:2 ارتفاع    :  أبرزھا ھو  العیوب  یكاد یخلوا من بعض  أنھ لا  إلا  ذكرھا،  تم  التي  الإیجابیات  رغم كل 

المؤجرة   المؤسسة  تتحملھا  التي  العامة  المصاریف  الأصل،  اھتلاك  إلى  إضافة  الإیجار  قسط  أن  حیث  تكلفتھ 

ومكافآت عن رأسمال المؤجر وھامش من الربح، إذ أن شركة الإیجار تھدف إلى الحصول على معدل یتراوح  

 .% كمعدل متوسط الفائدة18% إلى 13بین 

 مفاھیم حول المخاطر البنكیة  و المؤسسات المتوسطة و الصغیرة  المبحث الثاني : 

تعد المؤسسات المتوسطة و الصغیرة ركیزة مھمة في الاقتصاد لكنھا تواجھ تحدیات كبیرة عند المتعامل مع     

 النظام البنكي ، خاصة فیما یتعلق بالمخاطر .   

و سنتطرق في ھذا المبحث إلى مفھوم المخاطر البنكیة في المطلب الأول ، و في المطلب الثاني إلى            

 مفاھیم المؤسسات المتوسطة و الصغیرة.  

 المطلب الأول : مفھوم المخاطر البنكیة   

البنكیة في مفھومھا تشیر إلى الاحتمالات التي قد تتعرض لھا البنوك أو المؤسسات المالیة نتیجة      المخاطر 

لأحداث غیر متوقعة قد تؤثر سلبا على عملیاتھا أو استقرارھا المالي ، و ھذه المخاطر یمكن أن تكون ناتجة  

خارجیة   أو  داخلیة  العملاء        عن عوامل  من  مستحقاتھا  تحصیل  على  قادرة  غیر  نفسھا  المؤسسة  تجد  أن  و   ،

   . 1أو ھي حالة عدم التأكد في استرجاع رؤوس الأموال المقرضة أو تحصیل أرباح مستقبلیة متوقعة 

 المخاطر عن  عامة  مفاھیم:  الأول الفرع

المخاطر ھي ظواھر أو أحداث قد تؤثر سلبا على الأھداف أو الأنشطة التي یقوم بھا الأفراد أو المنظمات ،      

 و في المفھوم العام ، المخاطر تشیر إلى التھدیدات المحتملة التي قد تؤدي إلى خسائر مادیة أو معنویة.  

 الخطر  مفھوم:أولا

مفھوم الخطر یشیر إلى إمكانیة حدوث ضرر أو تأثیر سلبي في المستقبل نتیجة لظروف أو أحداث معینة       

 ، الصحة  مثل  المجالات  من  بالعدید  مرتبطا  الخطر  یكون  أن  یمكن   ، فیھا  مرغوب  غیر  نتائج  إلى  تؤدي  قد 

 الاقتصاد ، الأمن ، البیئة ، و قد یتنوع بین الخطر المتوقع و غیر المتوقع .  

 مختلفة   نظر وجھات من  الخطر  تعریف:    ثانیا 

القانونیة        التعاریف  على  یقتصر  لم  التباین  كون  فیھا  الملفت  لعل  و   ، للخطر  المقدم  التعاریف  تباینت  لقد 

 فحسب ، بل امتد حتى إلى التعاریف اللغویة الصرفة .  
 

الفلاحة     1 بنك  حالة  دراسة  ـ  بازل  لجنة  لمقررات  وفقا  التجاریة  البنوك  في  المصرفیة  المخاطر  إدارة   ، الفالي  النور  عبد              ــ 

 ، المسیلة  جامعة   ، بنوك  و  مالیة  تخصص   ، أكادیمي  ماستر  شھادة  لنیل  مقدمة  مذكرة  ـ  المسیلة  وكالة  الریفیة  التنمیة             و 

 .    07، ص   2019ــ    2018



19 
 

الشرف                و  القدر  و  المال  ارتفاع   " ھو  قدیما  الخطر"   " عبارة  من  المقصود  الرئیسي  المعنى  كان  فقد 

 .   1و المنزلة " 

"الإشراف على  و لا یحصل المتتبع على المعنى المعاصر لھذه العبارة إلا مترویا و یقدم الخطر على أنھ       
الحدیث الھلكة"   للمعنى  منحت  قد  الأسبقیة  أن  أو  متوازن  المعنیین  حضور  فإن  الحدیثة  المعاجم  في  أما   ،     

 .   2للخطر

و یستخدم لفظ الخطر للإشارة إلى مدلول یختلف من حالة إلى أخرى فمثلا خطر الحرب أو الحریق ، لفظ       

الخطر ھنا یشیر إلى واقعة مادیة ، و قد یستخدم ھذا الأخیر في حالة معنویة كخطر عدم معرفة التاجر لنتیجة  

 .  3أعمالھ آخر العام مسبقا 

و من جھة أخرى قد یستخدم اللفظ نفسھ في إظھار خسارة مالیة كقول خطر ضیاع الدخل نتیجة لحوادث       

السیارات ، و قد یستخدم لفظ الخطر لوصف تصرف معین كأن یقال بأن قیادة السیارة بسرعة خطر ، و أخیرا 

   . 4لوصف شيء معین بالذات كأن نصف حیوان معین أو مرض معین بأنھ خطر قد یستخدم 

و من ھنا نجد أن كلمة الخطر تستعمل للإشارة إلى مدلول مادي أو معنوي أو خسارة مالیة ، أو لوصف       

 تصرف معین أو شيء محدد .  

أساسھا        على  تم  التي  و  المتوقعة  الخسائر  بین  الفرق  في  یتمثل  أنھ  على  للخطر  التأمین  تنظر شركات  و 

التأمین   لحملة وثائق  بتعویضھا  التأمین  تلتزم شركة  التي  و  الفعلیة  الخسائر  و   ، الصافي  التأمین  حساب قسط 

 .  5الذین لحقتھم حوادث الأخطار المؤمن ضده 

 حصول الحادث الذي یوجب تحققھ أن یوفي المؤمن بما التزم بھ أو ھو :  و الخطر ھو      

الطرفین       إرادة  الخصوص  على  و  وحدھما  الطرفین  إرادة  على  تحققھ  یتوقف  لا  الوقوع  المحتمل  الحادث 

وحدھما و على الخصوص إرادة المؤمن لھ و ھذا الحادث قد یكون سعیدا كالزواج و الولادة و بقاء المؤمن لھ  

 .  6على قید الحیاة ، و في الغالب یكون العكس ، كالحریق و السرقة و الوفاة ، و لذا یطلق علیھ لفظ الكارثة 

 
 .   80، ص  2008ــ الحبیب خضر ، تفاقم الخطر في التأمین البري ، دار الكتب القانونیة ، تونس،   1
   . 5، ص   2006ــ جورج ریجدا ، مبادئ إدارة الخطر و التأمین ، دار المریخ ، الإسكندریة ،   2
  .  5، ص  2006ــ إبراھیم علي إبراھیم عبد ربھ ، مبادئ التأمین ، الدار الجامعیة ، الإسكندریة ،   3
 .   5ــ إبراھیم علي إبراھیم عبد ربھ ، مرجع سابق ، ص   4
5     ، ، عمان  الأولى  الطبعة   ، الحامد  دار   ، التأمین  و  الخطر  إدارة   ، نوري موسى  أسامة عزمي سلام ، شقیري         ،    2007ــ 

 .   22ص 
    ،    1985، تونس ،    2ــ البشیر زھرة ، التأمین البري (دراسة تحلیلیة لعقود التأمین) ، مؤسسات عبد الكریم بن عبد الله ، ط    6

   . 84ـ   83ص 
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 اع المخاطر  الثاني : أنو الفرع

تختلف الأدبیات البنكیة في تصنیفاتھا لأنواع المخاطر التي یتعرض لھا العمل البنكي باختلاف وجھات نظر   

المخاطر    : نوعین ھما  إلى  الكلي  المستوى   المخاطرة على  الدراسات  إذ تصنف بعض   ، الباحثین  و  الكتاب 

النظامیة و المخاطر غیر النظامیة أو كما تعرف بالمخاطر الخاصة بالمؤسسة ، و یماثل ھذا التصنیف ما ذھبت 

 إلیھ الأدبیات المالیة في تصنیف المخاطرة في إطار نظریة المحفظة الاستثماریة.  

الظروف      تقلبات  عن  الناجمة  المخاطرة  ھي  البنوك  في  النظامیة  المخاطرة  فإن  التصنیف  لھذا  ووفقا 

ھي   مخاطرة  الأكثر  البنكیة  الموجودات  أن  بما  و   ، كافة  البنكیة  الصناعة  على  تؤثر  التي  العامة  الاقتصادیة 

یرتبط   القروض  ھذه  تسدید  في  التعثر  احتمالیة  فإن  الكبیرة  التجاریة  الأعمال  منشآت  إلى  الممنوحة  القروض 

بزیادة حساسیة  بصورة وثیقة بالتقلبات الاقتصادیة ، إن مدراء البنوك یستطیعون التأثیر في المخاطرة النظامیة  

في   الكبیرة  الأعمال  منشآت  إلى  القروض  نسبة  زیادة  خلال  من  الاقتصادیة  الظروف  إلى  الائتمان  محفظة 

 محفظة الائتمان.  

بمخاطر      المرتبطة  الأسھم  عائد  تذبذب  عن  الناجمة  المخاطرة  فھي  النظامیة  غیر  المخاطرة  الأحداث        أما 

بالمخاطر           یؤثروا  أن  لھم  یمكن  البنوك  مدراء  أن  و   ، كافة  المصرفیة  بالمؤسسات  الخاصة  التصرفات  و 

 غیر النظامیة بتركیز محفظة الائتمان في قطاع محدد أو زیادة نسبة الرافعة المالیة للبنك.  

و یصنف فریق آخر المخاطرة التي تتعرض لھا البنوك إلى نوعین ھما : المخاطر المالیة و ھي المخاطر       

اشرافا   و  رقابة  یتطلب  المخاطر  من  النوع  ھذا  و   ، البنوك  في  المطلوبات  و  الموجودات  بإدارة  المتصلة 

الاقتصادیة        الأوضاع  و  العملات  و  الأسعار  و  السوق  لتوجھ و حركة  وفقا  البنوك  إدارات  قبل  من  مستمرین 

 ، الائتمانیة  المخاطر  ھي  و  المالیة  المخاطر  أنواع  أھم  من  و   ، العلاقة  ذات  الأخرى  بالأطراف  العلاقة  و 

 مخاطر السیولة ، مخاطر التضخم ، مخاطر تقلبات أسعار الصرف ، مخاطر أسعار الفائدة ، مخاطر السمعة. 

العملیات       مخاطر  فھي  الثاني  النوع  العملیات  أما  من  المتولدة  العملیة  المخاطر  على  تشتمل  التي  التشغیلیة 

الیومیة للبنوك بسبب عدم كفاءة أو فشل العملیات الداخلیة و الأفراد و النظم ، و تشمل مخاطر العملیات على :  

مخاطر الاحتیال المالي (الاختلاس) ، التزویر ، تزییف العملات ، السرقة و السطو ، الجرائم الالكترونیة ،  

 المخاطر المھنیة.  

الائتمان ،    و یصنف فریق آخر المخاطر إلى أربعة أنواع رئیسیة ھي :  المخاطر المالیة ( و تشمل مخاطر     

مخاطر السیولة ، مخاطر السوق ، مخاطر العملات ، مخاطر الفائدة ) ، مخاطر التشغیل ( و تشمل مخاطر  

 ،  ( الإدارة  مخاطر سوء   ، التكنولوجیا  مخاطر   ، التشغیل  مخاطر  و  الداخلیة  الأنظمة   ، الأعمال  استراتیجیة 

و مخاطر  مخاطر الأعمال ( و تشمل الخاطر القانونیة ، المخاطر السیاسیة ، البنیة المالیة ، مخاطر الدولة) ،  

 الأحداث ( و تتضمن مخاطر أزمات البنوك ، و المخاطر الخارجیة الأخرى ذات العلاقة) .  
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 البنكیة  للقروض الداخلیة : مخاطر  أولا

  المشاكل   في   التحكم   عدد   أو   التحكم   على   أساسا   ترتكز   البنكیة  المخاطر   أغلب   المتخذ إن   الضمان   كان   مھما      

 :   في تتمثل   والتي  القرض  بمخاطر   المتعلقة

 السیولة  : خطرأ

    خطر السیولة ھو الحالة التي یواجھ فیھا الفرد أو المؤسسة صعوبة في تحویل الأصول إلى نقد بسرعة        

و دون تكبد خسائر كبیرة ، یحدث ذلك عندما تكون الأصول غیر سائلة أو عندما لا یكون ھناك طلب كاف  

على الأصول التي تمتلكھا ، مما یؤدي إلى نقص في السیولة اللازمة لتلبیة الالتزامات المالیة ، قد یظھر ھذا  

أو الشركات التي تعتمد بشكل كبیر على تمویل خارجي أو عندما تكون أصولھا  الخطر في المؤسسات المالیة  

 غیر قابلة للتحویل بسھولة إلى نقد.  

و على سبیل المثال في البنوك ، قد یتعرض البنك لخطر السیولة إذا لم یكن لدیھ احتیاجات نقدیة كافیة          

 لتلبیة طلبات السحب من العملاء.  

الذي           المخزون  أو  الثابتة  الكثیر من الأصول  لدیھا  إذا كانت  السیولة  تواجھ خطر  قد   ، الشركات  و في 

 یصعب بیعھ بسرعة إذا كانت بحاجة إلى أموال نقدیة عاجلة.  

السائلة                     الأصول  بین  مناسب  توازن  على  الحفاظ  ھي  السیولة  خطر  إدارة  استراتیجیات  أھم  من  و 

 و الخصوم قصیرة الأجل ، بالإضافة إلى إنشاء احتیاطیات نقدیة كافیة لمواجھة الطوارئ.  

  یقابل التزامھ أو آجال دفع  أن نشاطاتھ من معین وقت  في البنك استطاعة عدم حالة في  السیولة خطر تتحقق     

      .  1البیع  بعملیة   بعد القیام إلا  حالیة   بسیولة المالیة  أو  النقدیة  السوق  من  استلفھا قروض 

 : خطر سعر الفائدة   ب

و ھو الخطر الذي یتحصلھ البنك من جراء منحھ قروضا بمعدلات ثابتة ، و یكمن الخطر في كون الفارق     

الإقراض             معدلات  ترتفع  أن  یمكن  إذ   ، البنك  مردودیة  على  یؤثر  أخرى  إلى  سنة  من  الفائدة  معدلات  بین 

و تحدث الخسارة فھي تشیر إلى التغیرات الأساسیة في صافي دخل فائدة البنك و القیمة السوقیة لحقوق الملكیة  

 .  2بالمقارنة مع التغیرات التي تحدث في أسعار الفائدة السوقیة 

 
ــ عبیدي رمیساء و براھم حسناء ، دور نظام الرقابة الداخلیة في إدارة مخاطر القروض المصرفیة ـ دراسة حالة بنك التنمیة    1

المحلیة ـ وكالة قالمة ، مذكرة تخرج مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شھادة ماستر في العلوم المالیة ، تخصص مالیة المؤسسة ،  

قسم  وعلوم  والتجاریة  قتصادیةالإ  العلوم  كلیة  ، جامعة  علوم:  التسییر   ، السنة  1945ماي  8التسییر   ، -2021:الجامعیة  قالمـة 

 .   30، ص 2022

 .  73ص  ،1999مصر، ، الجامعیة،الإسكندریة المخاطر،الدار  و العائد حماد،تحلیل العالي عبد  طارقــ   2
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 : خطر سعر الصرف  ج

ھذا الخطر ناتج عن الخسارة الممكن حدوثھا خلال التغیرات المختلفة في اسعار الصرف ، و یكون ھذا في     

حال كون جزء من میزانیة البنك محرر بعملات أجنبیة بحیث یترتب عن ذلك ربح أو الخسارة یؤثر على نتائج  

المصرفیة ، حیث یكون البنك أمام وضعیتین ، أي أن یكون القرض ( القروض الممنوحة ) بالعملة الأجنبیة أقل  

ر الصرف ، أو في وضعیة سیئة إذا حدث من الدیون بنفس العملة فیكون البنك في وضعیة جیدة إذا ارتفع سع

العكس ، أما إذا كانت الحقوق أكبر من الدیون فیكون في وضعیة سیئة إذا انخفض سعر الصرف و في وضعیة  

 .  1جیدة إذا ارتفع 

 الخارجیة  مخاطر :  ثانیا

  الشخص   أو   البنك  طرف  من  إقراضھا   یتم  التي   المؤسسة   أو  للبنك  الخارجیة   بالأوضاع  تتعلق  التي   تلك  ھي     

 للبنك،  الخارجیة  المخاطر ھذهالتطرق ل ویمكن    الطبیعي 

 أ : مخاطر عدم السداد 

البنك في خطر عدم مواجھة    ویقع   مجمدة  فتصبح   المحدد   وقتھا  في  لدیونھ   العمیل   سداد   عدم   بھ   ونقصد          

 .  2المسحوبات المستمرة من المودعین ، فینتج عنھ تزعزع ثقة العملاء اتجاه البنك 

  عاجزا   المدین   فیكون   المستحق   الدین  بتسدید   التزامھ   وعدم  البنك   اتجاه  المدین   الوفاء  عدم   عن   ناتج   خطر  ھو   

  البنك   لھا   یتعرض   التي   المخاطر  صور   أسوء   الخطر   ھذا  یعتبر   ،إذن   دیونھ   كل   أو   جزء   إرجاع   عن   قادر  وغیر 

  في   القرض،لأنھ   إعطاء   قبل  زبونھ  أخلاقیات   من   التأكد   البنك  على   ولھذا  ترقبا،  والأصعب   إضرار  أكثر  لأنھا 

  عدم   جراء  من   لدیھ   الخزینة   الحصیلة  في   نقص   البنك  یواجھ   المدین   وأخلاقیات   التزامات   من  التأكد   عدم   حالة

  المودعین   طلبات   ولتغطیة   الخزینة   التوازن  لإعادة   تمویلات   إلى  الحاجة   أموالھ،وتصبح  استرجاع  من  التأكد 

 .  3الحاجة  عند   أموالھم یوردون الذین  والعملاء

 وتسیرھا   مؤسسة بإنشاء  مرتبط  ــ خطر  1

  والسیاسیة   الاقتصادیة   بالوضعیة  مرتبط   یكون   الحالة   ھذه   في   لھ المدین  یتعرض   أن   یمكن الذي  الخطر   وھو       

  ملف القرض   عناصر   ودراسة  تحدید   الصعب   ومن  تقیمیھ   الأخطار   الأصعب   من   یعتبر  للبلد، بحیث   والاجتماعیة 

 
الجامعیة،     1 الثقافة  مؤسسة   ، مقارنة  الكلاسیكیة  البنوك  و  الإسلامیة  البنوك  في  التمویل  بلعجوز،مخاطر صیغ  حسین  دارا  ــ 

 .  70،ص  2009، مصر،لإسكندریة
الطبعة    2  ، الطبع  للنشر و  الأیتام  دار   ،  " أسالیب تسییرھا  المخاطر و   " التجاریة  البنوك  الإئتمان في   ، ـــ عزیزة بن سمینة 

   . 99، ص    2016الأولى ، 
 .   26ــ عبد الحق عتروس، الوجیز في البنوك التجاریة، دیوان مطبوعات الجزائر،الجزائر، ص   3



23 
 

  علي   البنك   یكون   ولكي   والمالیة للبلاد،  والاقتصادیة   السیاسیة  القرارات   حتى   یتجاوز  أن  الخطر   لھذا  یمكن  كما

 : التالیة  العناصر  أن یدرس فعلیھ  فیھا  والتحكم  الخطورة درجة  ومعرفة  داریة

 .  والاستثمار  تشغیل   إطار في الدولة تمولھا   التي  القطاعات ـــ   

 . والقرض  النقد  سیاسة  ـــ  

 . الجبائیة  سیاسةـــ  

 .  الخارجیة التجارة  سیاسة ــ    

 . 1المتبع  الاقتصادي النظامــ   

 التجاري ــ خطر  2

على        قدرتھا  أو  أرباحھا  على  تؤثر   عوامل  بسبب  لخسائر  المؤسسة  أو  الشركة  تعرض  احتمال  ھو  و 

الاستمرار في السوق ، یمكن أن ینتج ھذا الخطر عن قرارات إداریة ، تغیرات في السوق ، مشاكل تشغیلیة ،  

 أو عوامل خارجیة مثل تغیر الأنظمة أو الأزمات الاقتصادیة.  

 المالیة  للوضعیة  المالي  ــ الخطر 3

الخطر المالي للوضعیة المالیة یشیر إلى احتمالیة عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا المالیة ، سواء        

 في الأجل القصیر أو الطویل ، بسبب ضعف في ھیكلھا المالي أو انخفاض السیولة أو ارتفاع الدیون .  

  التمویل   یتطابق   حتى   والمالیة  الاقتصادیة  لحالة  بتشخیص   والقیام   التمویل  بخصوص   قرار  أي   أخذا  وقبل         

 .  2لھا  الحقیقة  احتیاجات  مع

 : مخاطر خاصة   ب

      المخاطر الخاصة بالبنوك تعرف بأنھا المخاطر التي تؤثر بشكل مباشر على نشاط البنك و أدائھ المالي        

 و التشغیلي .  

 نفسھ   بالزبون   متعلقة  ــ مخاطر1

التزامھ    أھلیتھ،سعتھ،نزاھتھ، : مثل   بالجدار الائتمانیة للعمیل   المتعلقة   الرئیسیة   بالعناصر   المخاطر  ھذه  ترتبط      

 .  3نشاطھ وسلوكیاتھ الأخلاقیة  مجال  في  الآخرین والمتعاملین معھ والوفاء بحقوق 

 
 .   74،دار الجامعیة، مصر، ص2ــ محمد صبحي، التحلیل المالي والاقتصادي للأسواق المالیة، ط  1
 . 78ـــ محمد صبحي،مرجع سابق، ص  2
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 المالیة  المخاطر  و  الإئتمانیة بالعملیة  متعلقة   ــ مخاطر  2

  في   تسدیدھا   بعض   البنكیة الأعباء   التسھیلات   تمنح   كأن   القرض   وغرض   وقیمة   مدة  عن   الخطر   ھذا  وینجم      

  استعمال   في  ھنا   الخطر  ویكمن  العمل  مصاریف   لمدة الضروریة،  قصیرة  لا  تتجاوز  أسبوعا   بغرض   استعمالھا

 . 1طویلة  أخرى ولمدة لأغراض   القروض 

 الثاني : مفاھیم حول المؤسسات المتوسطة و الصغیرة المطلب

و        الصغیرة  المؤسسات  تحتلھا  التي  البالغة  الأھمیة  من  الاقتصادیة بالرغم  التنمیة  مجال  في                 المتوسطة 

و الاجتماعیة، إلا أن الكثیر من الدول قد  ركزت لسنوات عدیدة من القرن الماضي على التخطیط المركزي  

تلعبھ   أن  یمكن  الذي  للدور  المطلوب  الاھتمام  إعطاء  دون  كإطار عام،  الدولة  دور  المشروع و  على مستوى 

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ذلك، حیث كان جل الاھتمام منصبا على الاستثمارات العامة و الصناعات 

الثقیلة، غیر أن المتغیرات الاقتصادیة المعاصرة و خاصة في مجال انتھاج سیاسة الخوصصة في   الكبرى و 

دول العالم و ما أفرزتھ من آثار اجتماعیة سلبیة لاسیما في مجال التشغیل ، استلزمت ضرورة التركیز    غالبیة 

بتوفیر فرص  العمل  قوة  نمو  لمواجھة  الممكنة  السبل  إحدى  بوصفھا  المتوسطة،  و  الصغیرة  المؤسسات  على 

 .الشغل المناسبة و بالتالي تخفیض معدلات البطالة

في           سنتطرق  المتوسطة   الفرع و  المؤسسات  مفھوم  إلى  الصغیرة  الأول  وفي    و  إلى   الفرع ،    الثاني 

 .  تواجھھا التي  والتحدیات  والمتوسطة  الصغیرة  المؤسسات  تواجھ  التي والمعوقات  المشكلات 

 و الصغیرة   المؤسسات المتوسطة  مفھوم الأول :  الفرع

الأطراف           أمام مختلف  كبیرا  یشكل عائقا  الصغیرة  و  المتوسطة  المؤسسات  لتعریف  الشامل  التحدید  إن 

المنظمات   و  الھیئات  باعتراف  أیضا  و  المؤلفین  و  الباحثین  من  الكثیر  باعتراف  ھذا  و  القطاع  بھذا  المھتمة 

إلى   راجع  ھذا  و  الصغیرة  و  المتوسطة  المؤسسات  إنماء  و  ترقیة  و  الاقتصادیة  بالتنمیة  المھتمة  الدولیة 

الاختلاف و التباین الموجود في النشاط الاقتصادي من مؤسسة لأخرى و الاختلاف الموجود كذلك بین درجة  

 النمو الاقتصادي و مكانة ھذه المؤسسات في السیاسات التنمویة من دولة لأخرى.  

ثانیا إلى المعاییر المعتمدة في تحدید مفھوم  ،    المؤسسات المتوسطة و الصغیرة و سنتطرق أولا إلى تعریف       

    .    المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

 
 

ــ  أحمد غنیم ، صناعات قرارات الإئتمان و التمویل في إطار الإستراتیجیة الشاملة للبنك ، مطبعة المستقبل للنشر و التوزیع ،     3

 .    37، ص   1999الطبعة الثانیة ، الإسكندریة ، مصر ، 
ـــ قبشي نصیرة ، مخاطر القروض البنكیة ، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شھادة ماستر أكادیمي ، كلیة الحقوق والعلوم    1

 .   25، ص  2014ـ   2013السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 
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 : تعریف المؤسسات المتوسطة و الصغیرة   أولا

لا یوجد في العدید من الدول تعریف شامل للمؤسسات المتوسطة و الصغیرة ، إذ نجد أن ھناك تعریفات          

بدرجة   إلى  ترتبط  سنتطرق  و   ، موحد  تعریف  تحدید  صعوبة  إلى  أدى  مما   ، دولة  لكل  الاقتصادي  النمو 

 مجموعة من العاریف. 

:    أ الفدرالي  الاحتیاطي  البنك  تعریف  على  :  یستحوذ  و  الإدارة  و  الملكیة  مستقل  تنظیم  كل  أنھ  على  عرف 

 .  1نصیب محدد من السوق 

ة التي یتم  مؤسس الفحسب ھذا القانون تعد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بأنھا    :  1953: تعریف القانون    ب

امتلاكھا و إدارتھا بطریقة مستقلة حیث لا تسیطر على مجال العمل الذي تنشط فیھ و استند في ذلك على معیار  

 :  2حجم المبیعات و معیار عدد العمال ووضع حدود ، لذلك صنفت كمایلي  

 البیع بالتجزئة من واحد إلى خمسة ملیون دولار.  المؤسسات الخدماتیة : 

 من خمسة إلى خمسة عشر ملیون دولار  .   المؤسسات التجاریة بالجملة : 

 عامل .    250عدد العمال   المؤسسات الصناعیة :

في الجزائر لم یكن ھناك تعریف قانوني محدد لھذا النوع من المؤسسات منذ الاستقلال    : تعریف الجزائر : ج

و المتوسطة و لقد اعتمد  تاریخ صدور القانون التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة    12/12/2001إلى غایة  

تعریف   السنویة في  الحصیلة  أو  العمال ، معیار رقم الأعمال  بین معیار عدد  الجمع  الجزائري على  المشرع 

 .   3المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

  250إلى    50المؤسسة المتوسطة بأنھا التي تشغل مابین    01/18و لقد عرفت المادة الخامسة من القانون        

ملیار أو یكون مجموع حصیلتھا السنویة مابین    2ملیون دینار و    200شخصا ، و یكون رقم أعمالھا ما بین  

المؤسسة الصغیرة بأنھا    18/ 01من الأمر    6ملیون دینار ، في حین عرفت المادة    500ملیون دینار و    100

بین   ما  تشغل  التي  المؤسسة  السنوي    49إلى    10تلك  أعمالھا  یتجاوز رقم  ، و لا  دینار   200شخصا           ملیون 

قد    01/18ملیون دینار ، و الملاحظ أن المشرع في القانون رقم    100أو لا یتجاوز مجموع حصیلتھا السنویة  

منھ بأنھا تلك التي تشغل عامل    7میز ما بین المؤسسة الصغیرة و المصغرة ، إذ عرف ھذه الأخیرة في المادة  

أقل من    9إلى   السنویة    20عمال ، و تحقق رقم أعمال  دینار أو تجاوز مجموع حصیلتھا  ملایین    10ملیون 
 

ــ عبد المطلب عبد الحمید ، اقتصادیات تمویل المشروعات الصغیرة و المتوسطة ، الدار الجامعیة ، بدون طبعة ، الاسكندریة،   1

 .    19، ص   2009
ــ  رابح خوني و رقیة حساني ، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و مشكلات نمویلھا ، ایتراك للطباعة و النشر ، القاھرة ،     2

 .    24، ص   2008
 .   2001دیسمبر  12المؤرخ في   01ـ   18ــ أنظر القانون التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة رقم     3
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عن   ابتعادھا  حالة  في  وضعیتھا  تصحیح  صلاحیة  للمؤسسات  أعطى  المشرع  أن  بالذكر  الجدیر  و   ، دینار 

، إذ لا تفقد صفة المؤسسة إلا إذا تكررت ھذه    01/18من القانون رقم    7و    6و    5الأحكام المذكورة في المواد  

 .   01/18من القانون  9مالیتین طبقا للمادة الوضعیة سنتین 

و بالرغم من أن تعریف المؤسسات الصغیرة یثیر تساؤلا كبیرا بین المھتمین بأمر ھذه الصناعات سواء       

كانوا أفراد أو ھیئات أو مؤسسات إلا أنھ لیس مستحیلا تحدید تعریف شامل لھا و یمكن اعتبار التعریف التالي  

في ھذا الشأن تعد المشروعات الصغیرة و المتوسطة تلك المشروعات  أحد التعاریف الشاملة التي ورد ذكرھا  

الطاقة   قلة  و  مبیعاتھا  و صغر حجم  العمال  من  تستخدمھ  الذي  العدد  قلة  و  مالھا  رأس  بانخفاض  تتمیز  التي 

اللازمة لتشغیلھا ، كما تتمیز بارتباطھا الوثیق بالبیئة و اعتمادھا على الخدمات المتوفرة محلیا و على تصریف  

ھي  في نفس المنطقة التي تنشأ بھا و المجاورة لھا و بمعنى آخر المنظمة الصغیرة في العادة و تسویق منتجاتھا  

منظمة مملوكة أو مدارة من قبل فرد أو مجموعة من الأفراد ، و یعمل فیھا عدد قلیل من العمال و لا تھیمن  

قد   الأفراد  أكبر من  مملوكة من عدد  منظمة  فھي  الحجم  متوسطة  المنظمة  أما   ، فیھ  تعمل  الذي  القطاع  على 

بالمھنیة  تتمتع  مستقلة  إدارة  قبل  من  تدار  و  الملكیة  تساھمیة  عدد    1تكون  یتجاوز  فیھا  العاملین  عدد  إن  و   ،

ھذه   إن  و  فیھا  تعمل  التي  الدولة  إحصائیات  وفق  معین  حدا  یتجاوز  لا  لكنھ  الصغیرة  المنظمة  في  العاملین 

 المنظمة لا تحتكر القطاع التي تعمل فیھ رغم أھمیة دورھا فیھ.   

المیزانیة،         الأعمال، حجم  رقم  الحجم،  معیار  وفق  المؤسسات  في تصنیف  عدة عناصر  نعتبر  أن  فیمكن 

الأصول الثابتة، الأموال الخاصة، تجھیزات الإنتاج، عدد العمال، الحصة في السوق وعدد الزبائن …. غیرأن  

الأعمال ومجموع   رقم  العمال،  عدد  الأبعاد:  الثلاثي  المعیار  ھو  المعیار،  ذات  وفق  شیوعا،  الأكثر  التصنیف 

 . 2المیزانیة، ودرجة استقلالیة المؤسسة 

 المعاییر المعتمدة في تحدید مفھوم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة   :  ثانیا

والمتوسطة  المؤسسات   لتعریف  الدول  مختلف  في  عملیا  الاستناد   یتم  معاییر  عدة  ھناك        لاسیما   الصغیر 

أساس    كانت   إذا   ما   المؤسسة   وحجم   شكل   یحدد   الذي   و   القانوني   المعیار  على  متوسطة  أو  صغیرة  مؤسسة 

 
ــ طاھر محسن الغالبي ، إدارة و استراتیجیة منظمات الأعمال الصغیرة و المتوسطة ، جامعة الزیتونة الأردنیة ، الأردن ،     1

  .  60، ص   2009

، في أنھا “كل مؤسسة تضم أقل  1996یتمثل تعریف الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، والمعتمد في أبریل  ــ    2

ملیون و.ن.أ    27أو مجموع المیزانیة لا یتجاوز   (ECU) ملیون وحدة نقدیة أوروبیة  40أجیر ورقم أعمالھا أقل من   250من  

 :% من قبل مؤسسة أخرى لا تنطبق علیھا ھذه المعاییر”. عن25والتي لا تكون في حد ذاتھا ممتلكة بنسبة 

-G. A. Koukou Dokou, M. Baudoux, M. Roge, L’accompagnement managérial et industriel de la 
PME, éd. L’Harmattan, 2000, p23. 
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لھذا  وفقا  وفقا  الأشخاص  شركات  من  كبیر  مالھا  رأس  یكون  ما  غالبا  الأموال  فشركات   ، القانونیة  طبیعتھا 

 .   1المنطلق تقع المؤسسات الصغیرة في نطاق شركات الأشخاص 

 تواجھھا التي  والتحدیات  والمتوسطة  الصغیرة المؤسسات تواجھ   التي والمعوقات ت لاالمشكالثاني :  الفرع

  من   تثار تولیفة واسعة   الوقت   نفس   في   أنھ   إلا   والمتوسطة   الصغیرة   المؤسسات   ممیزات   عن   ما یقال   كل  رغم     

  شدتھا   حیث   المشكلات من  ھذه  وتختلف  المشروعات   ھذه  انطلاق   إمكانیة   من  تحد   بل  تعوق،   قد   التي   المشكلات 

  علیھا   التعرف   واحتمالات نموھا، ویعتبر   لوجودھا   وتھدیدھا   المشروعات   مسار   على  تأثیرھا   ومدى  وخطورتھا 

 . لمعالجتھا  والوسائل   السبل أفضل  لإیجاد   ضروریا أمرا

 والمتوسطة   الصغیرة المؤسسات تواجھ   التي والمشاكل الصعوبات : أولا

ھذا    على   مجال  في  أساسا   تبلورت   المؤسسات   ھذه  مشكلات   أن  الدراسات   أشارت   الإطار  في    الحصول 

یرتبط   العالمیة،   التكنولوجیة   الكفاءة   ذو   البشري   المدخل   عن   ناھیك   الإنتاج،  ومستلزمات   الخدمات  ما    وھو 

للآلیات    الفني   التقدم   بمشاكل أھم  عادة   ویقال   الإدارة  التسویق  مشاكل  نجد   لذلك  بالإضافة  والزمني    تلك   إن 

 :   2فیمایلي  أھمھا رصد  ویمكن   المالیة المشكلات  تمثلت في  المشكلات 

 المالیة  : الصعوبات أ

أي   التمویل  ھو  والمتوسطة  الصغیرة  المؤسسات   لتمویل   الرئیسي   المصدر  أن   المفروض   من          الذاتي 

تكون   عادة   التي   الفردیة   المدخرات   على   الاعتماد  نتیجة   البلدان   في   خاصة   كافیة،   غیر   ما  لضعف    النامیة 

  بصعوبة الحصول   تصطدم  وھنا  الائتمان،  أو   الخارجي  التمویل  إلى  المؤسسات   ھذه  تلجأ   ولھذا  فیھا،  المداخیل

 لممارسة نشاطھا.   تحتاجھا على الأموال التي 

  بأسعار   منھا   قتراض الا  و   الرسمي   غیر  الإقراض   سوق  إلى  والمتوسطة   الصغیرة  المؤسسات   تلجأ   لھذا        

 عملیات   لتأمین  المالیة   الضمانات   طلب   یخص   فیما   القروض   أصحاب   تشدد   إلى  إضافة   جدا  مرتفعة   فائدة

 .  3الإقراض 

  المصانع   منتجات   یشترون   الذین  والوسطاء   التجار  الاستغلال  فریسة   المنتج   یقع  التمویل   مشاكل  وبسبب      

  التمییز   حقق   مما  نسبیا،  مرتفعة  بأسعار   المصانع  لھذه  الإنتاج   ومستلزمات   الخامات   تقدیم  مع  منخفضة  بأسعار

  الصغیرة   المؤسسات   إقراض   مجال   إلى   التمیز   امتداد   وبالتالي  والشراء  البیع   عملیتي   في  التجار   لھؤلاء  المطلق
 

ــ ھایل عبد المولى طشطوش ، المشروعات الصغیرة و دورھا في التنمیة ، دار الحامد للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ،     1

 .    27، ص   2012
 . 103، ص 2000، مصر،2ــ محمد كمال خلیل الحمزاوي، اقتصادیات الائتمان المصرفي، منشأة المعارف، ط  2
ــ فریدة لرقط وآخرون، دور المشاریع الصغیرة والمتوسطة في االإقتصادیات النامیة ومعوقات تنمیتھا، الدورة التدریبیة حول:     3

   . 14، ص2003ماي28-25تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطویرھا في االاقتصادیات المغاربي، سطیف، الجزائر
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  المؤسسات   ھذه   نشاط   على   سلبا   تؤثر   الأموال   على   الحصول  صعوبة   فإن   وبالتالي   وعینیا   مالیا     والمتوسطة 

 . انتعاشھا  دون  وتحول

  وارتفاعالاستغلالي     طورھا   في  المؤسسات   ھذه  أنشطة  على   المطبقة  والضرائب   الرسوم  اقتطاع  حیث   من     

  من  العدید   فقدان  وبالتالي   النشاط  عن  إنتاجیة   مشروعات   عدة  توقف  نتائجھ  من  كان   الجبائي،الذي  الضغط

  الضریبي   عفاءالإ   تتضمن  والتي  الصناعیة  التنمیة  لتشجیع   المقدمة  الضریبیة   الحوافز  أن   كما  الشغل  مناصب 

  في   تصب   التي   الموازیة  نشطةالأ  تنامي   إلى   یؤدي  ما  وھذا  الكبیرة  الھیئات   وتخدم  معقدة   تكون  ما  عادة  لفترات 

 الإدارة   طرف  من  المتخذة  الإجراءات   نتیجة  جمركیة  صعوبات   وجود   جانب   إلى  الضریبي  التھرب   خانة

 . الدولیة  والأعراف  التطبیقات  عن  والبعد   الجمركیة والآلیات   القوانین مع  بعد  تتكیف   لم التي الجمركیة

 والقانونیة  الإداریة الصعوبات: ب

  كما   جدوى المشروع،   دراسة  إعداد   من   توفرھا   اللازمة  الكفاءة   إلى   عادة   یفتقد   الصغیرة   المؤسسة   فصاحب      

  والذمة   المالیة للمؤسسة  الذمة  یفصل بین   لا  أنھ   أي   الخاصة  و الأعمال  المشروع  أعمال  بین   یخلط   ما   كثیرا  أنھ

  تعیین   تستوجب   أو العائلیة  الفردیة  الملكیة   أن   كما  المحتجزة  الأرباح  محدودیة   إلى  یؤدي  مما   بھ،  الخاصة  المالیة

  على   التأثیر  وبالتالي   بشكل مركزي  الصلاحیات   ممارسة  ومنھ   المؤسسة   لإدارة  عادیة   بصفة   والأقارب   الأبناء

 . للمؤسسة  السریع  النمو

  اقتصاد   یتطلبھ   الذي   الأدنى   الحد   من   أقل   وتسییر   تنظیم   بأنماط   تمتاز   والمتوسطة   الصغیرة  المؤسسات   معظم    

  نفتاح الإ  عن  ناتجة  الوضعیة   وھذه  اقتصادي   نشاط  أي   لممارسة   الأساسي   الشرط  المنافسة   تشكل   أین   تنافسي 

  تحول   بمرحلة  تمر  التي   النامیة  الدول  معظم  على  ینطبق  ما  وھو  المؤسسات   لھذه  التأھیل  وغیاب   للسوق،  الكلي

  الفنیة   والمعرفة  الإدارة  وظائف  بكل   المؤسسة   مدیر  إلمام   وعدم )  الجزائرمثال  حالة(   الحرة   السوق  إقتصاد   نحو 

  المشروع   آفاق   لتطویر   والمؤھلات   الإمكانیات   ونقص   التمویل   أو   التسویق   أو   الإنتاج  بمشاكل   الدرایة   وعدم 

 . 1المسؤولیات  ھذه  بكل  وكاف   تام علم   على  الواحد  الشخص  یكون  أن  الممكن غیر من  أنھ باعتبار

 التسویقیة  والمشكلات العمالة مشكلات :  ج

  ھذه   توفره  لما  نظرا  الكبیرة،  المؤسسات   إلى  والمتوسطة  الصغیرة  المشروعات   من   العاملة  الید   تسرب      

  باستمرار  جدیدة  عاملة  ید   ظیفوت  استوجب   مما  للترقیة   أكبر   فرص   وتوفر   الأجور   حیث   من   مزایا   من  خیرة الأ

  تنتھجھا   التي   مات د والخ  السلع  نوعیة   على   سلبا   یؤثر   أن   شأنھ   مامن   وھو   تدریبھم   أعباء   وتحمل   وكفاءة  خبرة   أقل

 .  2التكالیف  إرتفاع جانب   إلى المؤسسات  ھذه

 
 . 203ــ محمد كمال خلیل الحمزاوي، مرجع سابق،ص   1
التنافسیة"،     2 قدرتھا  تطویر  وأسالیب  والمتوسطة  الصغیرة  المؤسسات  "مشكلات  بلوناس،  عبد الله  عنتر،  بن  الرحمان  عبد  ــ 

 .   54، ص  2002أفریل 9-8حول تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورھا في التنمیة، الأغواط، الملتقى الوطني الأول
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  عن   المعلومات   ونقص   التسویقیة   بالبحوث   ھتمام االإ   وعدم   عموما،  البعیة   والقوى   التسویقیة  الكفاءات   نقص      

 المؤسسات   بین  والمنافسة   ناحیة  من   الكبرى   المؤسسات   ھذه   بین   وشدتھا   المنافسة،  ظل  في   السوق   حاجات 

 . أخرى  ناحیة  من  جنبیةالأ والمؤسسات  الوطنیة والمتوسطة   الصغیرة

  جدیدة   أسواق   وجود   عدم   إلى  إضافة   أقل   وبتكلفة   باستمرار  بدیلة   ومنتاجات   صناعات   وظھور   الخبرة   نقص      

  من   الشرائیة   القدرة   ولضعف  جھة   من   المستوردة   للسلع  المنضبط   غیر   التدفق   بسبب   القدیمة   الأسواق  وضیق

 . 1أخرى  جھة

 والمتوسطة  الصغیرة المؤسسات تواجھ  التي  المعوقات ثانیا : 

تواجھ المؤسسات الصغیرة و المتوسطة العدید من المعوقات التي قد تحد من نموھا و استدامتھا ، و من       

 أبرز ھذه المعوقات : 

 أ ــ صعوبة الحصول على التمویل  

 ــ عدم وجود تاریخ ائتماني قوي.         

 ــ ضعف في التخطیط المالي و عدم وضوح الدراسات المالیة.         

 ب ــ نقص الخبرات الإداریة  

 ــ ضعف في التخطیط الاستراتیجي و التسویق.        

 ـــ غیاب الھیاكل الإداریة الواضحة.        

 ج ــ المنافسة القویة  

 ــ منافسة من الشركات الكبرى أو الشركات المستوردة .        

 ـــ صعوبة تقدیم أسعار منافسة بسبب قلة الموارد.        

 

 

 

 

 
   . 09، ص مرجع سابق ــ فریدة لرقط وآخرون،   1
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 ضمانات القروض البنكیة الفصل الثاني: 
 

منح   بین  النسبي  الوقت  بفترة  غالباً  ترتبط  التي  المخاطر  من  مجموعة  المصرفیة  الأعمال  جمیع  تعتبر 

دعم   عند  وخصوصًا  المخاطر،  ھذه  لضبط  قمار.  سیاحة  أو  قحط  شبھ  تعاقد  بفعلھا  وھي  وتسدیده،  القرض 

والضمان   الكفالة  مثل  أدنى  تقلیدیة  ضمانات  على  تعتمد  البنوك  فإن  والمتوسطة،  الصغیرة  المشروعات 

التغیرات   بروز  مع  التزامن  إلى  أدت  جدیدة  مخاطر  ظھرت  الاقتصادي  النشاط  توسع  ومع  الاحتیاطي. 

المخاطر ھذه  ومن  المختلفة،  بغرض    –الاقتصادیة  المالیة،  الضمانات  التوریق،  القروض،  على  التأمین  إلزام 

    تسدیدھا في حالة تعثر المؤسسات.

في      تطرقنا  الأول  و  الكلاسیكیة   إلى  المبحث  مخصصا  ،    للضمانات  كان  فقد  الثاني  المبحث  أما 

 للضمانات المستحدثة للقروض البنكیة. 
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 المبحث الأول: الضمانات الكلاسیكیة 

الوسائل القانونیة التي تطرقت الیھا مختلف التشریعات الفقھیة لاستفاء    ن الضمانات الكلاسیكیة من اقدمإ

التسدید و تتجلى    لأداء  إرادیةغیر    أوحقوق الدائنون و تجبار المدین عل. تنفیذ التزام اذا امتنع بصفة ارادیة  

الدین في حالة   بالتزامھ لاستفاء  ھذه الضمانات في صورتین ضمانات شخصیة تتمثل في تدخل شخص ثالث 

وعلیھ سنقسم   1في رھن عقار او منقول (رھن عیني ..ورھن حیازي )    وضمانات عینیة تتمثل  امتناع المدین  

 .  ھذا المبحث الى مطلبین نتناول في الاول ضمانات شخصیة و الثاني ضمانات عینیة

 المطلب الأول: الضمانات الشخصیة 

الشخص ھیئة مالیة كالدولة أو الجماعات المحلیة  الضمانات الشخصیة ھي تعھد من شخص قد یكون ھذا 

 . أن یسدد دین المدین إذا كان الدائن غیر قادر علي ذلك عند حول میعاد الاستحقاق ولضمانات الشخصیة 

 فرع الأول: عقد الكفالةال

یعد عقد الكفالة اتفاق قانوني یلتزم فیھ شخص ( یسمى الكفیل) تجاه الدائن بضمان تنفیذ التزام معین یقع          

 في حال لم یوف ھذا الأخیر بالتزامھ .  على عاتق شخص آخر ( یسمى المكفول أو المدین الأصلي ) 

 أولا: مفھوم الكفالة

  الفقھ   جاء  ولقد   المدین،   تجاه  حقھ   على   للحفاظ  للدائن  تمنح   التي  الضامنات   إحدى  من  الكفالة  عقد   یعد       

  مما   ومضمونھ،  العقد   ھذا  وجود   من  الغایة  إلى   نظرتھ  حسب   كل  ،لأھمیتھ  وذلك  متباینة  تعاریف  بعدة  والقانون

 . التعاریف تعدد   إلى أدى

السالفة الذكر، "الكفالة عقد یكفل مقتضاه شخص    644عرف المشرع الجزائري الكفالة في نص المادة          

أن عقد   التعریف  نفسھ" ونستنتج من ھذا  المدین  بھ  یفِ  لم  إذا  الالتزام   بأن ھذا  الدائن  یتعھد  بأن  التزام  تنفیذ 

یجوز كفالة المدین بغیر علمھ أو في معارضتھ    والكفیل  أما المدین  فلیس طرفا فیھ.لأنھ   الكفالة طرفاه الدائنین 

الدائن  تحقیق مصلحة كل من  الي  الھادفة  الشخصیة  الضمانات  أھم  تعد من  المدین من حیث تسھیل  و  فالكفالة 

ھذا الوجود طرف أخر یمكن أن یسأل وفاء  و   طمأنینة للدائن و  عملیة الائتمان حیث أنھا تمثل للأول وسیلة أمن 

 : 2الدین فھي بذلك تحقق لھ  

 الثقة الغیر المحدودة.  - 

 
 15ص   2000دار النھضة العربیة القاھرة   9عبد الرزاق السنھوري الوسیط في شرح القانون المدني ج1
 . 109، ص 2000شاكر القزویني، محاضرات في اقتصاد البنوك، مطبوعات جزائریة، د. 2
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لا تلقي علیھ أعباء معینة كتلك التي تلقي علیھ في الرھن أو غیره من الضمانات كالالتزام بالمحافظة    -

 بالنسبة للمدین فإنھا تسمح لھ بالحصول علي ما یحتاجھ من قروض. و  في حین  ، علي الشيء المرھون

 ثانیا: خصائص الكفالة

 الكفالة نستنتج الخصائص التالیة: من تعریف 

عقد ضمان شخصي:    -1 الكفیل الكفالة  اذ یرتب في ذمة  تنفیذ الالتزام الأصلي،  التزام  1لأنھ یضمن   ،

 بالوفاء بھ ان لم یف بھ المدین. 

لكفالة تعُد عقدًا تبرعیًا بالنسبة للكفیل، لكنھا تعتبر عقد معاوضة من جھة الدائن  الكفالة عقد تبرع:    -2

لأنھ حصل على ضمان مقابل منح الدین. ورغم أن الكفیل لم یستفد مباشرة، والمدین لیس طرفًا في العقد، إلا  

 . 2أن العوض وُجھ للمدین، مما یجعل العقد معاوضة في نظر القانون 

رضائي:    -3 عقد  والكفیل ولا یحتاج في  الكفالة  الدائن  بین  والقبول  الإیجاب  الكفالة بمجرد  ینعقد عقد 

ق مدني جزائري شرط الكتابة في إثباتھا لا یعني أن عقد  645انعقادھا لأي شكل خاص، وأن اشتراط المادة  

 . 3الكفالة أصبح عقدًا شكلیاً لا یتم إلا بالكتابة، بل أن الكتابة لازمة لإثبات رضا الكفیل 

عقد الكفالة ملزم للكفیل، إذ یلتزم الكفیل بوفاء الدین للدائن إذا لم یفِ  الكفالة عقد ملزم لجانب واحد:    -4

الكفیل وھذا ھو الأصل، لكن ذلك لا یمنع أن تكون   یلتزم عادة بشيء نحو  الدائن فلا  أما  المدین الأصلي،  بھ 

الكفیل   من  فیصبح كل  للدین  كفالتھ  نظیر  مقابل  بدفع  الكفیل  نحو  الدائن  التزم  إذا  لجانبین،  ملزما  الكفالة عقدًا 

 .4والدائن ملتزما نحو الأخر 

 الفرع الثاني: آثار الكفالة

 الكفالة تعد ھي الضامنة للقرض البنكي’ فإنھ یترتب علیھا آثار بین أطرافھا: بما ان 

 أوّلا: العلاقة بین الدائن والكفیل 

 
 . 50، ص2005، منشأة المعارف، مصر، 1محمد حسین منصور، النظریة العامة للائتمان، ط 1
والتركة   2 الھبة  الملكیة  على  تقع  التي  العقود  المدني  القانون  شرح  في  السابقالوسیط  المرجع  السنھوري،  أحمد  الرزاق  عبد  د/ 

 .. 89، ص1998والقرض والدخل الصح دار أحیاء التراث العربي، لبنان، 
 .. 20د/ عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص   3
الھدى، عین ملیلة  4 دار  الكفالة،  الشخصیة والعینیة، عقد  التأمینات  المدني،  القانون  الواضح في شرح  السعدي  د/ محمد صبري 

 . 17، ص2011الجزائر، 
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یبرأ الكفیل بمجرد براءة المدین ولھ أن یتمسك بجمیع الأوجھ التي یحتج لھا   منالق.م.ج 654تنص المادة 

المدین بأسقاط نص المادة المذكورة على علاقة البنك الدائن بالكفیل نجد أن البنك لا یمكنھ مطالبة الكفیل بتسدید  

 .1مبلغا لائتمان أو الرجوع علیھ لمطالبتھ بالدین متى لم بفي بھ المدین إلا بعد حلول أجل الدین 

 رجوع الدائن على الكفیل:   /1

عادة یطلب البنك الكفیل عند حلول الدین والدین الكفول یكون عادة دینا مؤجلا  حلول أجل دین الكفیل:    -أ

ویكون التزام  الكفیل مؤجلا مثلھ وبالتالي تحل الالتزامات معا في وقت واحد أي أن للبنك الحق في الرجوع  

 .2على الكفیل كما لھ الحق في الرجوع الأصلي وقدي حمل التزام الأصیل قبل أو بعد حلول أجل التزام الكفیل 

 عدم جواز الرجوع على الكفیل قبل الرجوع على المدین:  -ب

من القانون المدني الجزائري على أنھ لا یجوز للدائن (مثل البنك) الرجوع على الكفیل   660تنص المادة 

إلا بعد الرجوع على المدین أولاً. أي أن البنك لا یمكنھ رفع دعوى قضائیة ضد الكفیل وحده للمطالبة بالسداد  

 قبل أن یطالب المقترض قضائیًا ویحصل على حكم ضده. ولا یكفي توجیھ إعذار فقط للمقترض.  

بالتجرید:    -ج حق التجرید ھو حق یمنحھ القانون للكفیل، یتیح لھ مطالبة الدائن بالتنفیذ أولاً على  الدفع 

أموال المدین القابلة للحجز، إذا ثبت أنھا كافیة لسداد الدین، ویوُقف التنفیذ على أموال الكفیل حتى یتبین عدم  

 . 3كفایة أموال المدین.  

ھو حق یثبت عند تعدد الكفلاء في حالة ما إذا رجع الدائن على احدھم وكان لاحدھم  الدفع بالتقسیم:  -د

بعقود متوالیة منفصلة عن بعضھا،    وإذا كان الكفلاء قد التزاموا  ، 664/1التمسك بالدفع بالتقسیم حسب المادة  

التقسیم.(المادة   بحق  لنفسھ  احتفظ  قد  كان  إذا  كلھ،  الدین  عن  مسؤولا  یكون  منھم  واحد   ،ق.م)   664/2فكل 

 الدفع بالتقسیم فیما یلي:  للممارسةویشترط 

 وبعقد واحد؛ واحد  لمدینو واحد  لدین تعدد الكفلاء -

 4بینھم؛ ألا یكون الكفلاء متضامنین فیما   -

أن یتمسك بالدفع كفیل شخصي وألا یكون الكفیل قد تنازل عن حقھ في التقسیم، ویحب للكفیل التمسك    -

 بالدفع بالتقسیم في أي مرحلة من مراحل الدعوى. 
 

د. عبد الرزاق أحمد السنھوري الوسیط في شرح القانون المدني العقود التي تقع على الملكیة الھبة والتركة والقرض والدخل   1

 . 89، ص 1998الصح دار أحیاء التراث العربي، لبنان، 
 . 105، ص2022قدري عبد الفتاح الشھاوي، أحكام عقد الكفالة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  2
 . 230، ص2006، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1عدنان إبراھیم سرحان، شرح القانون المدني، العقود المسماة، ط 3
الكفالة قانون التمویل   -الرھن الحیازي    -سمیر عبد السید تناغو، التأمینات العینیة والشخصیة (الرھن الرسمي حق الاختصاص   4

 . 2000العقاري)، منشأة المعارف، الإسكندریة، سنة 
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یمنح المشرع للكفیل دفوعا خاصة بھ مع مراعاة صفة الكفیل  ــ الدفوع الناشئة عن عقد الكفالة  :    2

  : كمایلي  تبیانھا  یمكن  الدفوع  ھذه  و   ، التبرعي  التزامھ    660المادة  حسب   بالتجرید   الرسوم   دفعو 

  التأمین   بإضاعة   والدفع  ، 644المادة  بموجب   المتعددین الكفلاء    حالة   في   بالتقییم   والدفع   م، . ق2ةالفقر

  وفقا   المدین  ضد اء  إجر   أي  اتخاذ   بعدم   الدائن  والمطالبة   م،.ق656المادة  بموجب   الدائن  خطأ  بسبب 

 ق م .    658 المادة  نص   حسب  المدین  إفالس في التدخل  بعدم الدائن  ومطالبة ق م ،   657 للمادة

 ثانیا: العلاقة بین الكفیل والمدین 

ما   وبمقدار  وفاه  بما  المدین  على  الرجوع  حق  للكفیل  القانون  القواعد  یرتب  بھ  تقضي  ما  وھذا  دفعھ، 

 .العامة التي تجیز لمن وفى بدین غیره الرجوع على المدین الاصلي بما وفاه 

أن   الكفیل  المشرع على  للبنك ویشترط  الدین  بسداد  قام  إذا  ما   المقترض في حالة  الرجوع على  یمكن 

یغطي المقترض بوفائھ حتى یتسنى لھ الرجوع علیھ ولھذا الأخیر منع الكفیل من الوفاء  إذا كانت لھ أسباب 

 تبطل الدین أو ینقضي بسببھا وبغیرھا تبینّ الحالتین لھ الحق في الرجوع بدعوتین ھما: 

الشخصیة:    -1 أن الكفیل ملزم أن یخبر المقترض بوفائھ وإلا سقط حقھ في الرجوع علیھ أو  الدعوى 

إذا لم یعارض ھذا المقترض الوفاء جاز الكفیل رفع  و  كانت للمقترض أسباب تقضي ببطلان الدین أو انقضائھ 

المواد   بحقھ.(حسب  للمطالبة  الدعوى    672و   670دعوى شخصیة  لھذه  الكفیل  لممارسة  تقتضي  والتي  ق.م 

 توافر شروط محددة)

یحق لھ  تعني حلول الكفیل محل الدائن في جمیع ما لھ من حقوق تجاه المدین أین  و   دعوى الحلول:   -2

من القانون المدني    671أن یحل محل البنك في الرجوع على المقترض بموجب الحلول التي تنص علیھا المادة  

 . 1الجزائري 

 ثالثا: انقضاء الكفالة

الكفالة، فقد تنقضي لأسباب عامة   انقضاء  العنصر  و   ، أو أسباب خاصةتتعدد اسباب  علیھ ستتم في ھذا 

 دراسة الأسباب التي أدت إلى انقضاء عقد الكفالة. 

تقتضي الكفالة الضامنة للقرض البنكي باتخاذ الذمة التي من ورث  الأسباب العامة لإنقضاء الكفالة:    -1

الكفیل البنك أو العكس ویترتب على ذلك انقضاء التزام الكفیل دون التزام الكفول ویستطیع من بقي منھما حیا  

الكفیل الكفیل ذمة  الدین دون أن یبرأ  المقترض من  التابع أیضا    ، وورث الآخر أن یطالب  لأن یستتبع  زوال 

 . 2تنقضي الكفالة بانقضاء أجلھا

 
 . 1975سبتمبر  30المتضمن القانون المدني الصادر  58-75أمر  1
 213عبد الرزاق أحمد السنھور، مصدر سابق، ص 2
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الأسباب نص علیھا المشرع في القانون المدني الجزائري   ھذه الأسباب الخاصة لإنقضاء عقد الكفالة:  -2

البنك   بقدر ما أضاعھ  الكفیل  التزام  انقضاء  القرض وتتمثل في  الكفالة كضمان  وتم استخلافھا واسقاطھا على 

بخطئھ من الضمانات. كذلك تنقضي الكفالة  إذا تأخر البنك في اتخاذ الإجراءات ضد المقترض بعد انذار الكفیل  

إذا   منھ  المقترض والمقصود  تفلیسة  البنك في  تقدم  لعدم  الكفیل  الإلتزام  انقضاء  اتخاذھا وأیضا عند  بضرورة 

أفلس المدین قبل حلول الأجل ولم یتقدم الدائم في التفلیسة كغیره من الدائنین یعتبر مقصرا ویتحمل نتیجة ذلك  

لأنھ  اھمالھ  بسبب  ضرر  من  أصابھ  ما  بقدر  الكفیل  التزام  الإفلاس     بانقضاء  شھر  بسبب  الأجل  سقط  إذا 

 .1المقترض فإنھ لا یؤدي إلى سقوطھ بالنسبة للكفیل 

 الفرع الثاني: الضمان الاحتیاطي 

في  فقط   یطبق  كونھ  في  عنھا  ویختلف  الكفالة،  أشكال  من  شكل  ھو  الاحتیاطي  الدیون    الضمان  حالة 

التجاریة بالأوراق  لأمر ،  المرتبطة  السند  في  تتمثل  الأوراق  والشیكات و  وھذه  ھو  ،  العملیة  ھذه  من  الھدف 

 2من المدین أو عدم قدرتھ على الوفاء ،تحصیل الورقة في تاریخ الاستحقاق

 أولاّ: مفھوم الضمان الاحتیاطي 

الضمان الاحتیاطي أو ما یعرف بالضمان التضامني الاحتیاطي ھو نظام قانوني یستخدم غالبا في الأوراق       

التجاریة مثل الكمبیالات و السندات لأمر ، و یھدف إلى تعزیز ضمان الوفاء بقیمة الورقة التجاریة في حال  

 عدم قیام المدین الأصلي بالسداد. 

الضمان الاحتیاطي:  -1 وتنشأ ھذه الكفالة     ،ویعرف الضمان الاحتیاطي ،بأنھ كفالة الدین الثابت تعریف 

امتنع   بمبلغھ متى  والوفاء  السند  قبول  التضامن مع من ضمنھ  بضمان  یلتزم على وجھ  الذي  الضامن  بإرادة 

الموقعین بین  من  الضامن الاحتیاطي  یكون  أن  الوفاء ،ویجوز  الأصلي عن  من  ،  المدین  یكون  أن  یجوز  كما 

 . 3وإذا كان من الغیر فیجب أن یحدد من ھو الشخص الذي یضمنھ من بین الموقعین ، الغیر

التجاري   القانون  في  المواد  بعض  لھ  خصص  ولكن  دقیق  تعریف  یورد  لم  الجزائري  المشرع  ولكن 

 . 4.. الخ 498-469-409الجزائري 

نصوص المواد المذكورة أعلاه    خصائص الضمان الاحتیاطي  حسب خصائص الضمان الاحتیاطي:  -2

 ھي المواد من القانون التجاري وھذه الخصائص كالآتي: 
 

 . 43، ص2006مصطفى عبد الجواد حجاز، عقد الكفالة في القانون المدني، دار المكتبة القانونیة، القاھرة،  1
خالدي ثامر، مطبوعة بیداغوجیة في مقیاس ضمانات القرض، قانون الاعمال القانون الخاص، معھد الحقوق والعلوم السیاسیة   2

 . 2024-2023بالمركز الجامعي نور البشیر، البیض، 
 . 167د. الطاھر لطرش، المرجع السابق، ص 3
 . 2005/ 09/02المتضمن ق.ت الجزائري الصادر بتاریخ  02/2005/ 06المؤرخ في  02-05قانون  4



     
 

36 
 

 الضمان الاحتیاطي یرد على الأوراق التجاریة فقط.  -

أن ھذه الأوراق التجاریة تتمثل في السفتجة والسند لأمر والشیك غیر ن أن الشیك یعتبر أداة للوفاء ولیس   -

 للائتمان ولا یمكن أن یعتبر ضمان للقروض البنكیة. 

الضمان الاحتیاطي عمیل تجاري حتى وإن قدم من طرف مدین بعكس الكفالة لأن في أغلب الأحیان  إذا   -

 إن لم نقل كلاھما یكون من طرف العلاقة البنك أو المؤسسة المالیة المعترف بھا. 

من خصائص الضمان الاحتیاطي أن التزام ضامن الوفاء یكون محیط حتى وإن كان الالتزام الذي ضمنھ   -

 . 1باطلا لأي سبب آخر غیر عیب في الشكل

 . 2فیعتبر الضمان الاحتیاطي ضمانا للقرض   11-03من قانون النقد والقرض  68خصائص المادة 

 أخرى موضوعیة و  للضمان الاحتیاطي شروط شكلیة شروط الضمان الاحتیاطي: -3

 أ/ الشروط الموضوعیة:  

إن كان غیر تاجر أن یتمتع بالأھلیة القانونیة لتحمل ھذا الالتزام   و  یشترط في الشخص الضامن متى  -

 الصرفي .  

كما یفترض  ، یمكن أن یصدر ھذا الضمان من شخص أجنبي أو من أحد الموقعین على الورقة -

 الآداب العامة. و أن یكون  سبب الضمان  مشروعا  غیر مخالف للنظام العام 

و للضامن الاحتیاطي الحریة في ضمان كل القرض أو جزء منھ، فیكون ملزما بأداء قبلالحامل   -

 . وقت الاستحقاق ولا یمكنھ تقدیم الدفوع السابق ذكرھا (الدفع بالتجرید والدفع  بالتقسیم)

 .3إلا إذا حدد من فوق المضمون  ، الأصل أن الضامن الاحتیاطي یضمن كل الموقعین على السفتجة-

إن الضمان الاحتیاطي یكون في شكل مكتوب شأنھ في ذلك شأن سائر الالتزامات  ب/ الشروط الشكلیة:  

أو بأیة مصطلح آخر یفید ھذا    مقبول كضمان احتیاطيالصرفیة یعبر عن الضمان الاحتیاطي بكلمات أو بعبارة  

ویعبر عن الضمان  ،  ق.ت.ج، ثم یوقع الضامن الاحتیاطي علیھا  بإمضائھ409المعنى وفقا لما جاء في المادة  

  409الاحتیاطي بكلمات أو بعبارة مقبول كضمان احتیاطي أو بأیة مصطلح آخر یفید ھذا المعنى وفقا لما جاء  

 
 . 150، ص 2006مولود دیدان، ق ت، دار بلقیس، الجزائر،   1
 . 110، ص 2011، دار ھومة الجزائر، 4د.  محمد الطاھر بلعیساوي، الوجیز في الأوراق شرح الأوراق التجاریة، ط2
 نفس المرجع السابق، نفس الصفحة.   3
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ویلتزم ضامن   للساحب  عد  المضمون والا  اسم  كلك  الاحتیاطي علیھا ویشترط  الضامن  یوقع  ثم  من ق.ت.ج 

 . 1الوفاء بكل ما التزم بھ المضمون كما یشترط أن یكون التوقیع بخط الید 

 ثانیا: آثار الضمان 

فإن الضامن الاحتیاطي  یكتسب  ، ق. ت.ج  409وفقا للمادة العلاقة بین الضامن الاحتیاطي والحامل:   -1

بمعنى  أنَھَ  ،  الملتزمین لھو  المحققة أو التي یس تفید منھا المضمونو  كل الحقوق الناتجة عن الدفعبقیمة  السفتجة

القبول   ملتزمبما  المدین المضمون من ضمان  البنكو  یلتزم  بھ  تجاه  المظھرین  ، والوفاء  إذا تدخل  لضمانأحد 

بالتقسیم في الحالة تعدد  ،  على السفتجة كان مسؤولا أیضا اتجاھھ   أنََھ لا یجوز لھ الدفع بالتجریدأو الدفع  كما 

لا یستطیع التمسك بسقوط حق الحامل المھمل في الرجوع إلاَ إذا كان ھذا الدفع جائزا  ، والضامنین الاحتیاطیین

 . 2في الأصل من المدین المضمون 

الورقة:  -2 في  الملتزمین  بباقي  الاحتیاطي  الضامن  الورقة    علاقة  قیمة  الاحتیاطي  الضامن  وفي  إذا 

البنك ھو  الذي  للحامل  حقالرجوع ،  التجاریة  لھ  الورقة    یكون  في  الملتزمین  باقي  للملتزم   ،  على  یجوز  الذین 

 الرجوع علیھم .  )المقترض (المضمون 

في حالة ما إن أقام الضامن الاحتیاطي بوفاء قیمة الورقة التجاریة  علاقة الضامن الاحتیاطي بالمدین:  -3

بعد صرفھا في مركز الكفیل المتضامن مع الملتزم المضمون فلھ أن یرجع على ھذا الأخیر بموجب الدعوى  

الصرفیة. لیس للمدین المضمون حق الرجوع على ضامنھ الاحتیاطي وعلى عكس الضامن الاحتیاطي الذي قام  

 . 3بالوفاء بقیمة السفتجة أن یرجع على المدین المضمون بالمبلغ الذي دفعھ والمصاریف التي تحملھا 

 المطلب الثاني: الضمانات العینیة 

الشيء   عین  على  تنصب  التي  الضمانات  قیمة  ،  ھي  ذات  أشیاء  حورھا  قیم    -م  أو  تحت  –أموال  توضع 

یستطیع أن  یستوفى دینھ منھا عن طریق  بیعھا عند عجز المدین عن الوفاء في المیعاد.  ، و تصرف الدائن

بالالتزام   الوفاء  المال معین لضمان  تقوم على فكرة تخصیص  العینیة  الضمان ھنا  لا یرتبط  و  فالضمانات 

الملاحقة في  و  یكون للدائن على ھذاالمال حق المتابعة و   إنَمََا ترتبط بمال محدد ، وبذمة أو بذمم تلتزم بالوفاء

 . 4، أي ید یكون

 
 

أمقران راضیة، ضمانات البنك في مجال الائتمان، مذكرة لنیل الماجستیر فرع عقود المسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  1

2000 . 
 . 73أمقران راضیة، المرجع السابق الذكر، ص2
 . 82، ص2006، الجزائر،  11نادیة فضیل، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، دار ھومة، طبعة  3
 . 72د. خالدي ثامر، المرجع السابق الذكر، ص 4
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 الفرع الأول: الرھن الرسمي 

أیضا یتمیز  و لما یوفره للبنك من حمایة  أكثر شیوعا من الضمانات الأخرى  نظرا،  یعتبر الرھن الرسمي

الضمانات  باقي  في  نجدھا  لا  المعنون  و   ، بمزایا  الرابع  الكتاب  الجزائري ضمن  المشرع  نظمھ  ما  أول  یعد  

منھ حیث بدأ   938إلى  882بالحقوق العینیة التبعیة أو التأمینات العینیة من القانون المدني وذلك في المواد من 

ببیان إنشاء الرھن ثم نظم آثاره یقتضي القانون لصحتھ توافر شروط معینة وعلیھ سنتطرق لعنصرین في ھذا  

 . 1الفرع مفھوم الرّھن الرسمي وآثاره على النحو الآتي 

 أولا: مفھوم الرھن الرسمي 

الرّھن الرسمي:  -1 من القانون المدني الرھن الرسمي على أنھ عقد یكتسب    882المادة    عرفت تعریف 

بموجبھ الدائن المؤتمن حقا عینیا على عقار یعطیھ حق التقادم في استیفاء حقھ بالنسبة للدائنین العادیین والدائنین  

المرتھنین التالیین في المرتبة كما یعطي لھ حق التتبع بمعنى حق التنفیذ على العقار المرھون في أي ید یكون  

 . 2وھذا یعني أنھ یمكن للدائن المرتھن التنفیذ على العقار حتى لو انتقلت الملكیة إلى شخص آخر 

 شروط انشاء الرھن الرسمي:  -2

عقد الرھن الرسمي من العقود الشكلیة فیلزم لانعقاده مراعاة شكل خاص  الشروط الشكلیة الرسمیة:    -أ

العقد  في  الرھن  یتم  أن  لیس  بالرسمیة  والمقصود  الرسمي  الرھن  تسمیة  جاءت  لھذا  العقود  في  الرسمیة  ھو 

الرسمي بل یكفي ذلك أن یكون في ورقة رسمیة موقعة أو مودعة أمام موظف عام أو شخص مكلف بالخدمة  

 3ألا وھو الموثق 

الموضوعیة:  -ب بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة العامة التي یستلزم الرھن الرسمي كغیره  الشروط 

بالمال   التراضي والمحل والسبب یشترط المشرع كذلك شروط موضوعیة أخرى خاصة  العقود الا وھي  من 

 . 4المرھون وبالدین المضمون بالرھن وكذلك شروط خاصة بالراھن 

الخاصةبالراھن:  -ج المادة  الشروط  في  الجزائري  المشرع  أن    2-884اشترط  الراھن  في  من ق.م.ج 

یكون أھل التصرف في العقار المرھون أي بالغا راشدا أما  إذا كان الرھن غیر المدین الأصلي أي المفترض  

 بأن یكون كفیلا عینیا یقدم لھ المال رھنا لضمان الوفاء بدین شخص آخر فیشترط فیھ أن یكون بالغا سن الرشد 
 

 . 190، ص  2009أحكام عقد الرھن الرسمي في القانوني المدني الجزائري، دار ھومة، الجزائر،   ، شوقي بناسي 1
دار   2 والعینیة،  الشخصیة  التأمینات  في  والأخیر،  العاشر  الجزء  المدني،  القانون  شرح  في  السنھور،الوسیط  أحمد  الرزاق  عبد 

 268احیاء التراث العربي، لبنان، غ.م، ص 
 . 276عبد الرزاق أحمد السنھور،، المرجع السابق، ص 3
رمضان محمد أبو السعود، شمام محمد محمود زھران، التأمینات الشخصیة والعینیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  4

 .  167، ص1997
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إذا كان قاصرا وقع الرھن باطلا بطلان مطلقا لضمان الوفاء كما اشترط المشرع في الرھن أن یكون مالكا  و

 . 1للعقار المرھون 

 للرھن الرسمي خصائص على النحو الآتي: خصائص الرھن الرسمي:  -2

وعادة ما یكون ھذا المال في   ذلك أن الرھن الرسمي لا یتقرر مبدئیا إلا على العقار أ/ حق عیني عقاري:

القرض العقاري ھو السكن المراد تملكھ أو قطعة أرض التي یراد البناء علیھا أو غیر ذلك كما یمنح ھذا الحق  

 العیني للبنك المرتھن حق التقدم وحق التتبع. 

تبعي:   ضامنا لتنفیذه ویترتب  فوجود الرھن الرسمي یتطلب قیام التزام أصلي یلحق بھ ویكون  ب/ حق 

 . على ھذه المیزة أن بطلان الالتزام الأصلي یؤدي إلى بطلان الرھن الرسمي

من م ح ع أن الرھن الرسمي لا یتجزأ ویبقى بأكملھ على   166طبقا للمادة ج/ حق غیر قابل للتجزئة:  

 . 2العقارات المرھونة، على كل واحد وكل جزء منھا  

 ثانیا: آثار الرھن الرسمي 

یترتب على إنبرام عقد الرھن الرسمي صحیحا عدة آثار تختلف صفة علاقة مباشرة بعقد الرھن وھما  

 : 3الراھن والمرتھن وكذلك تمتد آثار عقد الرھن بصفة غیر مباشرة إلى الغیركما یلي 

المتعاقدین:  -1 بین  الرھن  الرسمي ھو تأمین بدون نوع الحیازة وبالتالي یبقى الراھن حائزا    الرھنأثر 

(البنك) والمدین   والمرتھن  الدائن  الرسمي ھما  الرھن  الرّھن والمتعاقدان في  المرھون طیلة مدة  للمال  ومالكا 

 الراھن (العمیل أو المقترض). 

المقترض:  -2 أو  العمیل  للراھن  العقار  بالنسبة  في  التصرف  حق  للراھن  الجزائري  المشرع  أجاز 

ق.م.ج بشرط أن لا یؤثر ھذا التصرف على البنك باعتباره دائنا مرتھنا    894المرھون وذلك وفقا لنص المادة  

كما أجاز لھ المشرع الحق في إدارة العقار المرھون وفي قبض ثماره إلى وقت الحاقھا بالعقار والمقصود بذلك  

 . 4ق.م.ج أن للمقترض الحق في الحصول على غلة الثمار  895حسب م

(البنك):  -3 المرتھن  للدائن  المرتھن حق عیني على  بالنسبة  الدائن  البنك أي  یمنح  الرسمي  الرھن  إن 

للتنفیذ على أموالھ إلا على ما   العقارات المرھونة فقط، ف إذا كان الراھن شخصا آخر غیر المدین لا یجوز 

 
ط 1 مقارنة،  دراسة  العینیة،  الحقوق  المدني  القانون  شرح  في  الوجیز  العبیدي،  ھادي  والتوزیع، 1علي  والنشر  الثقافة  دار   ،

 . 343، ص2012الإسكندریة، 
 . 38-37، ص 2005نبیل إبراھیم سعد، التأمینات العینیة، د ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  2
 382عبد الرزاق أحمد السنھور، مصدر سابق، ص 3
 . 383عبد الرزاق أحمد السنھور، مصدر سابق، ص  4
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رھن منھا ولا یحق لھ الدفع بالتجرید تجاه المقترض إلا  إذا وجد اتفاق یقضي بغیر ذلك كما لا یمكن للبنك أن  

ینفذ بحقھ على العقار المرھون ویطلب بیعھ إلا  إذا قام بتنبیھ المدین بالوفاء أما  إذا كان الراھن شخصا آخر  

ق.م.ج توضح لنا    903غیر المدین جاز لھ تفادي أي إجراء وجھ إلیھ إن تخلى على العقار المرھون والمادة  

 . 1بطلان الاتفاق الذي ینص على تملك البنك للعقار المرھون 

ینشأ حق الرھن بمجرد العقد ولكنھ لا یكون نافذ في مواجھة الغیر أولا  أثر الرھن بالنسبة إلى الغیر:  -4

الرسمي   الرھن  وجود  من  یتضرر  حق  صاحب  كل  بالغیر  والمقصود  العقاري  السجل  في  قیده  تاریخ  لكن 

 . 2ومظھر نفاذ الرھن الغیر یظھر من خلال حق التتبع وحق التقادم 

 حق التقدم  -

 حق التتبع:   -

الرسمي:  -5 الرھن  المضمون    نظرا إنقضاء  الدین  مع  یرتبط  عینیا  تأمینا  الرسمي  الرھن  عقد  لكون 

وجُودًا وعدمًا، فإنَّھ تبعا لذلك یمكن أن ینقضي عقد الرھن الرسمي لعدة أسباب قد تكون بصفة أصلیة أو تبعیة  

 بحسب الحالة وھي كالآتي: 

علیھ  و   عند الوقوف عند موضوع الرھن الرسمي یتبین أنھ حق تابع للالتزام المضمون أ/ بصفة تبعیة:  

 یھ. من ق.م التي نصت عل 933فھو ینقض بانفعالھ ووفقا لنص المادة 

 .3انقضاء الرھن الرسمي بصفة أصلیة یفي انقضاءه وبصفة مستقلة عن الدین ب/ بصفة أصلیة: 

 الفرع الثاني: الرھن الحیازي

تشریع قواعد تنظم العلاقة بین المتعاملین في مجال العقود ، خاصة    لقد حرص المشرع الجزائري على على   

الرھن   التنظیمات  أبرز ھذه  الحمایة من ضیاعھا و  المتعاقدین لاسیما  فأوجد ما یضمن حقوق   ، منھا   المالیة 

الحیازي ، كوسیلة لتوثیق المعاملات المالیة عند انعدام الكتابة ، باعتبارة ضمان  من الضمانات العینیة المعتمد  

حیازتھا إلى الدائن الذي  علیھا لخدمة الائتمان ، حیث یخصص مال معین للوفاء بالتزام معین ، إذ یكتفي بنقل  

 یلتزم بمقابل ردھا عند الوفاء بالدین.  

 أولا: مفھوم الرھن الحیازي

الحیازي:    -1 الرھن  من القانون المدني بقولھا: " الرھن الحیازي عقد    948عرفتھ المادة رقم  تعریف 

یلتزمبھ شخص ضمانا لدین علیھ أو على غیره، أن یسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي یعینّھ المتعاقدان شیئا یرتب  
 

 . 17شمیل كمال، المرجع السابق الذكر، ص 1
 . 276، ص2010، دار الثقافة، الأردن،  7علي ھادي العبیدي، الوجیز في شرح القانون المدني الحقوق العینیة، ط 2
 المتضمن القانون المدني، المرجع السابق الذكر. 08-75أمر رقم   3
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علیھ للدائن حقا عینیا یخوّلھ حبس الشيء إلى أن یستوفي الدین وأن یتقدّم الدائنین العادیین والدائنین التالین لھ  

 في المرتبة في أن یتقاضى حقھ من ثمن ھذا الشيء في أي ید یكون ". 

 للرھن شروط شكلیة وأخرى موضوعیة وھي كالآتي: شروط الرھن الحیازي:  -2

یعتبر الرھن الحیازي عقد رضائي لا یشترط فیھ لانعقاده أي شكل خاص كالرھن  أ/ الشروط الشكلیة:  

 بل یكتفي لانعقاده تبادل الایجاب والقبول بین الطرفین.  الرسمي

 شروط موضوعیة عامة: وھي الرضا والأھلیة والسبب والمحل. ب/ الشروط الموضوعیة:

خاصة:    - موضوعیة  لشيء  شروط  ومالكا  الرھن  بعملیة  للقیام  أھلا  یكون  أن  المقترض  في  یشترط 

 . 1المرھون بما أن البنك من المؤسسات التي منحھا القانون الحق في الاقتراض فلا شكل یطرح من جھتھ 

المرھون:    - بالمال  الخاصة  الموضوعیة  معنیا  الشروط  یكون  أن  الحیازي  الرھن  مجال  في  یشترط 

 وقابلا للتعیین ومما یجوز بیعھ في المزاد العلني وھذا ما نص علیھ المشرع الجزائري في القانون المدني. 

یشترط في محل الرھن الحیازي أن یكون معینا وقابلا  الشروط الموضوعیة الخاصة بالدین المضمون:  -

 للتعین ومما یجوز بیعھ في المزاد العلني وھذا ما نص علیھ المشرع الجزائري في القانون المدني. 

المضمون:    - بالدین  الخاصة  الموضوعیة  القرض  الشروط  أو  الدین  مبلغ  القرض  مبلغ  بھ  والمقصود 

 المقدم من طرف البنك والذي یجب أن یكون موجودا صحیحا. 

الحیازي:    -3 الرھن  والمعدات  صور  للأدوات  الحیازي  الرھن  فھنالك  الحیازي  الرھن  صور  تتعدد 

الرسمي   والرھن  البنكیة  للأرصدة  الرسمي  والرھن  المنقولة  للقیم  الحیازي  للرھن  إضافة  للتجھیز  الخاصة 

 للمحل.

 أ/ الرھن الحیازي للأدوات والمعدات الخاصة بالتجھیز:

ھذه الصور من صور الرھن الحیازي تسري على الأدوات والآلات ومعدات التجھیز والبضائع ویجب  

 على البنك قبل أن یقوم بالإجراءات القانونیة الضروریة أن یقوم بفحص ھذه المعدات والتجھیزات. 

المنقولة: للقیم  یقصد بالقیم المنقولة الأسھم والسندات والتي یمكن أن تقم مع سبیل    ب/ الرھن الحیازي 

 الرھن مقابل قروض بنكیة وفي ھذه الحالة یجب أن تقید على سبیل الضمان. 

-03من الأمر رقم   121-120وبالرجوع إلى نصوص في المواد ج/ الرھن الحیازي للأرصدة البنكیة:  

بالنقد والقرض   11 المواد   2المتعلق  الرھون في نصوص  النوع من  إلى ھذا  الجزائري أشار  المشرع  نجد أن 

 
راضیة أمقران، ضمانات البنك في مجال الائتمان، مذكرة ماجستیر في الحقوق تخصص القانون كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،   1

 . 140، ص 2001جامعة بن یوسف خدة، الجزائر، 
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المذكورة أعلاه وأورد فیھا أنھ یمكن أن تكون الحسابات المفتوحة لدى البنوك فردیة أو جماعیة مع تضامن أو  

بدونھ أو شائعة وتكون ضمانا لفائدة البنك وتحرر في شكل عرفي كما نص على أنھ في حالة الحجز لابد من  

 تبلیغ الدین بأطروحة موصى علیھا مع اشعار الاستلام. 

إیجابي:    -و لمحل  الحیازي  من القانون المدني    122إلى    18أكدت على ھذا الرھن المواد من  الرھن 

المتعلق بالنقد والقرض ومفادھا أن المقترض من البنك    11-03من الأمر    123الجزائري وأشارت إلیھ المادة  

أو المدین الرّاھن لھ الحق في الحصول على ضمانات وائتمان مقابل تقدیم محل تجاري كضمان للقرض الذي  

 سحبھ منھ البنك مانع الائتمان. 

 ثانیا: آثار الرھن الحیازي 

 سیتم تبیان الآثار التي ینتجھا الرھم الحیازي فیما بین المتعاقدین من جھة وفي مواجھة الغیر من جھة أخرى. 

الراھن:  - الرھن  التزامات  زوال  حین  إلى  المرتھن  البنك  ید  في  المرھون  الشيء  بترك  الراھن  یلتزم 

من ق.م)   953من ق.م) كما یلتزم كذلك بضمان الرھن ونفاذه ولیس لھ أن اتي بعمل ینقص من قیمتھ ( 951(م

 وأن یدفع نفقات حفظ المرھون وصیانتھ وتكون ھذه النفقات على عاتق نفسھ أو على الغیر الذي یضمنھ. 

یلتزم البنك عند تعلم الشيء المرھون المحافظة علیھ وصیانتھ إذا قصر في ذلك یعتبر  التزامات البنك:  -

كما  ،  ق.م.ج  951مسؤولا لا یصیب المرھون من ھلاك أو عیب بسبب ذلك ما لم یثبت بأن السبب لابد فیھ  

 . 1یلتزم البنك بعدم استھال المرھون للمنفعة بدون ترخیص الراھن وألا یرد الشيء المرھون بعد انقضاء الدین 

 ینقضي الرھن بصفة تبعیة أو صفة أصلیة وھذا ما سیتم فیما یلي: انقضاء الرھن الحیازي:  /3

تبعیة:   -أ بصفة  الحیازي  الرھن  حصل    ینقضي انقضاء  سواء  بھ  المضمون  الدین  بانقضاء  الحیازي  الرھن 

الانقضاء بوفاء الدین أم بالمقاصة أو بالابراء كما ینقضي الرھن بالتقادم فإذا اختلف الدائن عن المطالبة بحقھ  

 مجدة الزمن فقد من الحق. 

من ق.م.ج یمكن استنتاج أن الزمن الحیازي لا    51وفقا لنص المادة  انقضاء الرھن الحیازي بصفة أصلیة:   -ب

 ینقضي بصورة أصلیة لا أسبابا لا تمس ھذا الدین ألا وھي: 

 باتفاق البنك والراھن.  -

 بتنازل البنك عن الزمن.  -

 ھلاك الشيء المزمون ھلاكا كلیا.  -

 . 2بالتنفیذ على الشيء المرھون وبیعھ بالمزاد العلني  -
 

 . 170الطاھر لطرش، المرجع نفسھ، ص 2
 . 269حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق، ص 1
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 البنكیة المبحث الثاني: الضمانات المستحدثة للقروض 

البحث  المالیة في  التمویل طویل ومتوسط الأجل، بدأ المؤسسات  الجھاز المصرفي في توفیر  عد تراجع دور 

النقدي   الضمان  یمنح  الذي  المالي  والضمان  التوریق  نظام  الأدوات،  ھذه  بین  جدیدة.من  مالیة  أدوات  عن 

والملموس لماكبد أكثر اطمئنانا للمصرف.ھیئات مختصة أنشأت لھذا النوع من الضمانات. سوف نتعرض إلى  

 التوریق المصرفي والضمان المالي في المبحث الأول ثم الضمانات المستحدثة في المبحث الثاني. 

 المطلب الأول: التوریق المصرفي 

القرض، وتضمن   بمبالغ  الوفاء  المقترضین عن  تأخر  تجنب مخاطر  الممول  لتكفل  المشرع وسیلة  لم 

التدفق السریع للسیولة النقدیة. تسمى ھذه الوسیلة بنظام توریق القروض، والتي تلقى أھمیة كبیرة من المنظومة  

 .1المصرفیة، خاصة في القروض البنكیة 

 الفرع الأول: مفھوم التوریق المصرفي 

 أولا: تعریف التوریق 

الدیون   من  مجموعة  بحشد  مالیة  مؤسسة  قیام  تفید  مستحدثة  مالیة  أداة  ھو  المتجانسة  التوریق 

ووضعھا في صورة دین واحد معزز ائتمانیا ثم عرضھ على الجمھور من خلال منشاة  ،  والمضمونة كأصول

 .2متخصصة للاكتتاب في شكل اوراق مالیة تقلیلا للمخاطر وضمانا للتدفق المستمر للسیولة النقدیة للبنك 

 ثانیا: أطراف عملیة التوریق البنكي 

 : 3توافر في عدة أطراف حتى یتم إنجازھا ویتمثل ھؤلاء الأطراف في تتطلب تقنیة التوریق  

(المنشئ):    -1 أو  الممول  الدیون  أو  قروض  بھ  یكون  الذي  وھو  الأصلي  المقرض  مصطلح  علیھ  ویطلق 

 . مستحقات مالیة في ذمة الآخرین أو مالكا للأصول محل التوریق  

 
 الق.مالمرجع السابق.  58-75أمر رقم 2
الحقوق جامعة مولود معمري، 1 كلیة  دكتوراه  أطروحة  المصرفیة،  القروض  لضمان  كآلیة  المعرفي  استورین  فریدة  د. سقلاب 

 . 282، ص2016تیزي وزو، 
موقع 2 من  مقتبس  الحوكمة،  على  التوریق  نشاط  ظل  في  الائتمانیة  المخاطر  على  المحاسبة  أثر  الدین،  نور  احمد  علي  بسنت 

JSST  اطلع.. 18:00، 3/2025/ 6ادلع علیھ یوم 
القانونیة   - 3 والدراسات  البحوث  دائرة  الجزائري،  التشریع  في  الرھني  التمویل  إعادة  لشركة  القانوني  الإطار  عبدلي،  أمینة 

المجلد   الصفحات  2020سنة    09العدد    04والسیاسیة   (الجزائر ) 107-93، عدد  تیبازة  الجامعي مرسلي عبد الله  المركز   ، 

 .100،ص
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،والمؤسسات   وفي المستثمرون:  -2 ،البنوك  التأمین  المستثمرون مؤسساتیون كشركات  الغالب سیكون ھؤلاء 

ویقوم ھؤلاء بشراء السندات من مؤسسة التوریق من أجل الاحتفاظ بھا بحثا عن ما تدره أو إعادة بیعھا  ، المالیة

 .1فھي تمثل دیون مرھونة من الدرجة الأولى  ، في السوق المالیة

التوریق:    -3 الثانویةمؤسسة  السوق  مستوى  على  تتدخل  مؤسسة  النقد ،  وھي  مجلس  قبل  من  اعتمادھا    ثم 

رقم  و في    198القرض  وتختلف  ، و1998  \0\06المؤرخ  اقتصادي،  ذات طابع  تتخذ شكل شركة مساھمة 

 pécialpurposerتسمیتھا باختلاف التشریعات ،وھي منشأة متخصصة تعرف في الفقھ الأنجلوا أمریكي  

vehicle   ) ویختصرspv وفي فرنسا یطلق علیھا تسمیة (Le fond commun de créance   ویختصر

)fcc الرھني التمویل  إعادة  بشركة  تسمى  الجزائر  وفي   (La société de 

RefinancementHypothecaire  )وتختصر بSRH .( 

الجزائري المشرع  عرفھا  المادة  ،  وقد  التوریق  02في  قانون  صفة  ،  من  لھا  ھیئة  بعملیة  ،  مالیةبأنھا  تقوم 

 التوریق في سوق الأوراق المالیة وتخضع لرقابة لجنة تنظیم عملیات البورصة. 

 المؤتمن المركزي على السندات: -4

المادة   بموجب  السندات  على  المركزي  المؤتمن  التشریعي    03أنشئ  المرسوم  والمتمم    10-93من  المعدل 

إلى جانب شركة تسییر البورصة ،وقد بین المشرع  ،  المتعلق ببورصة القیم المنقولة  04-03-بموجب القانون  

المتضمن التوریق والمتمثلة في المحافظة على    05-06من القانون رقم    04وظائف ھذه المؤسسة في المادة  

البورصة   عملیات  تنظیم  لجنة  لرقابة  للسندات  المركزي  المؤتمن  ویخضع  وإدارتھا  وتداولھا  المالیة  الأوراق 

المادة   إلى  التشریعي    30،وبالرجوع  المرسوم  المادة    10-3من  بموجب  القانون    14المعدلة    04-03من 

السلف الذكر نجد أن مھام اللجنة تتمثل في حمایة المستثمرین في القیم المنقولة وحسن سیر سوق القیم المنقولة  

ومنھ یشكل اشتراط وجود المؤتمن المركزي على السندات ضمانا داعما لبث الثقة لدى المستثمرین  ،  وشفافیتھا

 . 2للإقبال على شراء الأوراق المالیة بالنظر إلى المھام المسندة إلى ھذه الھیئة 

 الفرع الثاني: آلیات التوریق المصرفي كضمان للقروض

 تكمن آلیة التوریق المعرفي كضمان للقروض فیع ملیة التوریق بكل مراحلھ وخطواتھ نشأتھ وھي كالآتي:  

 أولا: بیع الأصول 

التوریق وھي منشأة وجدت لغرض شراء ھذه   لمؤسسة  المضمونة  البنك بعض أصولھ  یبیع  المرحلة  في ھذه 

وبیع   التوریق  البنك من جدوى  تحقق  بعد  تأتي  البیع ھذه  للبنك. عملیة  المالیة  أزمة  تخرج من  الأصول حتى 

 
 . 48، ص2015مصطفاوي سمیرة، البنوك في مواجھة آلیة التوریق، شھادة ماجستیر، جامعة مولود معمري، 1
 . 166بلعید  بلعیساوي، محمد الطاھر، المرجع السابق الذكر، ص2
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التوریق   الھیكل الإداري والفني لعملیة  بعد وضع  المال وأیضا  المتاحة في سوق رأس  التمویل  جمیع مصادر 

 وإعداد نماذج العقود والمستندات المطلوبة. 

 ثانیا: تحویل الأصول 

للمستثمرین   بیعھا  طریق  عن  السیولة  على  للحصول  التوریق  محل  الأصول  تحویل  یتم  المرحلة  ھذه  في 

 ولضمان نجاح عملیة التوریق فإن البنك غالبا ما یلجأ لتأمین القروض المورقة. 

 ثالثا: سداد قیمة الأصول للبنك

بعد بیع السندات الناتجة عن عملیة التوریق تستخدم مؤسسة التوریق السیولة المتحصل علیھا لسداد قیمة  

من   مختلفة  خصائص  ذات  أخرى  حقوق  لشراء  الناتجة  السیولة  وتستعمل  البنك،  عنھا  المتنازل  الأصول 

 المخاطر، المعدل، الأجل ...الخ 

 رابعا: تسدید الفوائد للمستثمرین: 

وسیطیة  مالیة  مؤسسة  ھي    تتولى  الفوائد  تكون  حیث  تخصیلھا  بعد  وذلك  السندات  عملیة  حقوق  دفع 

السندات متوافقة مع فوائد الدین الأصلي وحمایة مصالح المستثمرین ھي مھمة المؤتمن المركزي على السندات 

 . 1وھو مؤسسة مالیة وسیطیة 

 المطلب الثاني: الضمان المالي كآلیة ضمان القروض 

یتمیز عقد الضمان المالي بخصائص تختلف عن العقود الأخرى بسبب نشأتھ فھو ولید الإصلاحات الاقتصادیة  

الاستثمار وتحقیق   دعم  أجل  الجزائر من  في  الاقتصادیة  التنمیة  وتحقیق  الاستثمار  دعم  أجل  الجزائر من  في 

التنمیة الاقتصادیة حیث أنھ یمثل نظرة جدیدة ومتحدثة لیست كذلك المعروفة في الأنظمة الكلاسیكیة الموجودة  

 سابقا. 

 الفرع الأول: مفھوم الضمان المالي

لصالح المصرف وذلك   2إلتزام تعاقدي صادر عن صندوق ضمان لحساب المؤسسة الصغیرة والمتوسطة 

 . 3بتعویضھ بمجرد عدم تنفیذ المدین(المؤسسة الصغیرة والمتوسطة) التزاماتھ  التعاقدیة

 أولا: تعریف الضمان المالي 
 

 . 20:12، 2025/ 03/ 06، اطلع علیھ ASJPkنصیرة دردر، التوریق البنكي أداة جلب السیول وتحقیق الربح، 1
فراجي بلحاج، تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورھا في عملیة التنمیة الاقتصادیة بالجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة   2

 . 11،ص2011-2010العلوم الاقتصادیة والتجاریة والتسییر، جامعة ابوا بكر بلقاید تلمسان 
 74ضمان القروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عالمتعلق   2002نوفمبر  11المؤرخ في  373-02مرسوم تنفیذي 3

 . 11/2002/ 13الصادر بتاریخ 
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الصغیرة   المؤسسة  لفائدة  متخصصة  ھیئات  قبل  من  المصرف  لصالح  ممنوح  ضمان  ھو  المالي  الضمان 

المتمثل في الإعسار أو الإفلاس المفترض أو  و  والمتوسطة بھدف تنفیذ مشروع استثماري وذلك بتغطیة خطر

 المعلن وھو مكمل للضمانات الشخصیة والعینیةالمطلوبة والمشترطة من طرف المصرف. 

 ثانیا: خصائص الضمان المالي

/ الضمان المالي عبارة عن التزام ما بین البنك ومؤسسات الضمان للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بموجبھ  1

 یلتزم البنك بتعویض المؤسسة إذا أخل المقترض بتنفیذ التزامھ. 

 / الضمان المالي مخصص للمشاریع الاستثماریة فقط. 2

 / إن مؤسسات الضمان المالي یعتبر متخصصة قانونا في منح الضمان. 3

 / الضمان المالي الأولویة في استیفاء الحقوق على باقي الضمانات المذكورة سابقا. 4

 ثالثا :أطراف الضمان المالي  

المتوسطة : لقد تطرقنا سابقا للتعریف القانوني  و  المؤسسة الصغیرة  /1 : یتكون عقد الضمان المالي من

حق  و  تعتبر ھي المؤسسة الذي صدر من اجلھا الضمان او لصالحھاو  المتوسطةو  الصغیرةلكل من المؤسسة  

منتجات لم یتم انتاجھا من قبل  و  الاولویة من ھذه المؤسسات السابقة الذكر موجھة التي تستثمر في انتاج سلع 

تنمیة الصادرات اي ان الضمان المالي حسب استراتیجیة تنمیة اقتصاد و   في الجزائر قصد التقلیل من الواردات 

الاستثمار  و  البلاد  على  المالي /2التشجیع  الضمان  في  المستفید  الطرف  یعتبر   : بعملیة  و  البنك  یقوم  البنك 

البنك ھو المصدر الاساسي لدعم تمویل المؤسسات و  الوساطة المالیة تقبل الودائع ثم تستخدمھا لمنح القروض 

لل /3 . المتوسطة و  الصغیرة  المانحة  الصغیرة المؤسسة  المؤسسات  دعم  في  الدولة  تشجیع  اجل  من   :   ضمان 

 1المتوسطة قامت بتأسیس مجموعة من مؤسسات الضمان التي سنناولھا في الفرع الذي یلیھ و

 اثارهو   تكوین عقد الضمان:رابعا

الضمان  -1 عقد  یتوفر  :  شروطھ و   تكوین  أن  المفروض  آثره من  كافة  العقد صحیحا وینتج  یكون  لكي 

(الرضا بالاركان  علیھا  أصطلح  ما  وھي  الإنعقاد  شروط  (الاھلیة  ،  المحل،  على  الصحة  وشروط  السبب) 

 الإرادة السلیمة) ، الكافیة

المالي  -2 الضمان  عقد  عقدالضمان:  اثار  الصندوق    عندابرام  علاقة  على  تأثیر  لھ  یكون  المالي 

 المتوسطةو  بالمؤسسات الصغیرة 

 طالب البنك بمقتضى عقد. : ا/ اثار الضمان المالي في علاقة الصندوق بالبنك

 
 311د.خالدي ثامر المرجع السابق ابذكر ص 1
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الصندوق الضامن  بین  العلاقة  في  المالي  الضمان  الاقتصادیةو  ب/اثار  المؤسسات  المتوسطة  و  المدین 

محل   الصندوق  بحلول  الضمانات وذاك  قیمة  تحصیل  في  بھاو  البنك  المتعلقة  یكلف  و  المصاریف  ان  یمكن 

الضمانات  بتحقیق  البنوك  المادة  و   الصندوق  نص  حسب  الخطر  نسب  حسب  المرسوم    19و  18توزیع  من 

 . 04/1341الرئاسي  

 الفرع الثاني: الھیئات المتخصصة في منح الضمان المالي

الصغیرة   للمؤسسات  المالي  التمویل  توفیر  في  تساھم  التي  الصنادیق  من  مجموعة  الجزائري  المشرع  وضع 

 والمتوسطة عن طریق كفالتھا أمام البنوك للحصول على ائتمانات بنكیة وھي : 

 ) FGARأولا: صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ( 

رقم   التنفیذي  المرسوم  بموجب  والمتوسطة  الصغیرة  المؤسسات  القروض  -02أنشئ صندوق ضمان 

في  373 ل1423رمضان    06المؤرخ  التوجیھي  2002نوفمبر  11الموافق  القانون  بتطبیق  المتعلق 

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المتضمن للقانون الأساسي لصندوق  ضمان قروض المؤسسات الصغیرة  

 .2والمتوسطة 

الصندوق  -1 ضمان القروض إلى تسھیل الحصول على قروض المتوسطة لأجل التي  یھدف صندوق  :  مھام 

تدخل في التركیب المالي للاستثمارات المجدیة وذلك من خلال منح الضمان للمؤسسات التي تفتقر للضمانات 

 العینیة اللامة التي تشترط البنوك توجز بعض المھام التالیة: 

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تنجز استثمارات.التدخل في منح الضمانات لفائدة  -

 تسییر الموارد الموضوعة تحت تصرفھ وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما.  -

 إقرار أھلیة المشاریع والضمانات المطلوبة.  -

 .3متابعة المخاطر الناجمة عن منح الضمان  -

 . 4ضمان الاستشارة والمساعدة لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -

 
المتعلق ب القانون الأساسي   2004أبریل  19الموافق ل  1425صفر 29المؤرخ في  134-04المرسوم الرئاسي رقم -1

أبریل   28المؤرخة في   27لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الجریدة الرسمیة رقم 

 30،ص2004
 . 2-1المرجع السابق الذكر، المادة  373-02مرسوم تنفیذي 2
، جامعة حسیبة  07محمد زیدان الھیاكل الداعمة في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، ع3

 . 126، ص 2006بن بوعلي الشلف، الجزائر، 
 . 126محمد زیدان، المرجع السابق الذكر، ص4
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 :  آلیات تدخل الصندوق لتغطیة المخاطر   -2

قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في    تمكن ھذه الاستراتیجیة أو الآلیة لتسییر ضمانات على مخاطر     

 . مراحل منح الضمان من الصندوق السابق الذكر وكیفیة تغطیة المخاطر 

 وتكون على النحو التالي: مراحل منح الضمان:     -أ

 مقابلة مع صندوق ا لضمان من أجل التعریف بالمشروع:   -

 استلام الملف من طرف الضمان:   -

 .1استلام الملف من طرف الصندوق   -

 . دراسة لجنة الالتزامات   -

 . عرض منح الضمان  -

 . 2ابرام اتفاقیة منح الائتمان  -

 منح شھادة الضمان إلى البنك:   -

 یقوم الصندوق بإعداد شھادة الضمان بطلب من البنك، وفق العناصر التالیة: 

 قیمة ونسبة الضمان ومدتھ.  -

 طریقة التسدید.  -

 العمولات.  -

 المستفید. الضمانات المقدمة من  -

 التزامات المؤسسة.  -

الشروط كل  المتضمنة  الضمان  شھادة  تقدیم  من    ، عند  بضمان  المقترضة  للمؤسسة  ائتمانھ  بمنح  البنك  یقدم 

 الصندوق. 

 تغطیة المخاطر الائتمانیة من طرف الصندوق:  -ب

للائتمان   - الصغیرة والمتوسطة عند منح ضمانة  للمؤسسات  القروض  البنكي یجب  إن صندوق ضمان 

 علیھ مراعاة مجموعة من العناصر تتمثل في: 

بـ   - مؤسسة  لكل  للضمان  الأدنى  المبلغ  بـ    4تحدد  للضمان  الأقصى  المبلغ  وتحدد  دینار  ملیون    50ملایین 

 دینار. 
 

والمتوسطة  1 الصغیرة  المؤسسات  القروض  ضمان  صندوق  علیھ    www.fgar.dzموقع  الساعة    02/04/2025اطلع  على 

17:00 . 
 . 83شعیب أتشي، المرجع السابق الذكر، ص2

http://www.fgar.dz/
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من القروض البنكي وتحدد النسبة المتعلقة بكل ملف حسب تكلفة    %80أو    %10تحدد نسبة الضمان بین   -

 القرض ودرجة المخاطر. 

وذلك   - المشروع  المؤسسة صاحبة  مع  والتنسیق  المشروع  بمتابعة  المخاطر  وتغطیة  الضمان  آلیة  تنفیذ  یتم 

بإلزامھا بتقدیم كشوفات وتقاریر حول الأوضاع المالیة للمشروع وتقدم الأشغال مع تزوید البنك والصندوق  

 .1بكل المستجدات یقوم البنك خلال ھذه المرحلة بممارسة واجب الرقابة 

بدفع   - تلتزم  المالیة حیث  البنوك والمؤسسات  بالانخراط دون  الملتزمة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ھي 

نسبة   تمثل  والتي  الصندوق  لصالح  الضمان  ھذه    %1عمولة  وتسدید  المتبقي  المضمون  القرض  قیمة  من 

 .2العمولة مرة واحدة بعد موافقة البنك على التمویل 

 : CGCIالمتوسطة  وثانیا صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغیرة

الصندوق:  -1 بموجب     أنشئ نشأة  والمتوسطة  الصغیرة  المؤسسات  الاستثمارات  القروض  ضمان  صندوق 

 .2004أبریل  19الموافق ل1425صفر  29المؤرخ في 134-04المرسوم الرئاسي رقم 

دینار ملیار  ثلاثین  من  بھ  المسموح  مالھ  رأس  ،یتكون  أسھم  شركة  القانون  لھذا  طبقا  ویقدر  ،  الصندوق 

نسبة   ،منھا  دینار  ملیار  بعشرین  المكتتب  ونسبة    60الرأسمال  الخزینة  على  البنوك    40بالمئة  على  بالمئة 

الرأسمال المكتتب من  سندات غیر مكافأة یحوزھا الصندوق على  و  ویتكون الفرق بین الرأسمال المسموح بھ

 ذمة الخزینة.  

عملھ:  -2 وألیة  الصندوق  منھا    أھداف  تستفید  التي  البنكیة  القروض  تسدید  ضمان  إلى  الصندوق  یھدف 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وھي تلك المتعلقة بتمویل الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات المتعلقة بإنشاء  

ملیون دینار، أما    50تجھیزات المؤسسة وتوسیعھا وتجدیدھا وكون المستوى الأقصى للقروض القابلة للضمان  

 عندما یتعلق الأمر بقرض ممنوح للمؤسسة قید الانشاء.   %80مستوى تغطیة الدین المدفوع فھو معدد بـ 

 .3عندما یتعلق الأمر بقرض ممنوح للمؤسسة بھدف توسیع نشاطھا، تطورھا أو تجدید تجھیزاتھا  60% -

 

 

 
التحلیل  1 فرع  الماجستیر،  شھادة  لنیل  مذكرة  والمتوسطة،  الصغیرة  المؤسسات  دعم  في  القروض  صندوق  كریمو،  دراجي 

 . 126، ص 2006/ 2005الاقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
د. بولحایس الھام وصارة مذكور، مقال حول دور آلیة الضمان المالي للقروض في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مجلة  2

 ،  2023، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 3العلوم الإنسانیة، ع
 أ. سارة مذكور ود. المام  بولحایس المرجع السابق. 3
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 التامین على القروض كضمان للقروض البنكیة  :المطلب الثالث

خطر عدم التسدید المدین لمستحقاتھ سواء كان مدینا اصلیا    ان البنك بصفتھ دائن یقع في مخاطر ابرزھا 

ھنا یكمل  و  غیر ذلكو   العجز او الكوارث الطبیعیة و  حتى المخاطر الخارجة عن ارادة المدین كالوفاةو  او كفیل 

دور التامین كضمان لقروض الممنوحة من طرف البنك من اجل تغطیة الاضرار الناجمة عن الاخطار المحددة 

البنك  اتفاقیة  التأمین و  في  التامین و   احد شركات  عقد  مفھوم  المطلب  ھذا  في  سنتناول  التامین  و  علیھ  عقد  اثار 

 .كضمان للقروض البنكیة 

 مفھوم عقد التامین   الأول:الفرع

بین المؤمن لھ المتمثل في طرفین اما في بحثنا ھذا فاطراف عقد التامین  و  عقد التامین یكون بین المؤمن

ھذا  و   المستفید الذي یتمثل في البنك بصفتھ دائن و  المؤمن لھ مدین اصلي اوكفیل و  ثلاثة المؤمن شركة تامین  

 لحمایة اموالھ من المخاطر التي قد یتعرض لھا جراء ھملیة التمویل

 تعریف عقدالتامین   أولا:

عرف المشرع الجزائري التأمین في القانون المدني على أنھ: "عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى  

المؤمن لھ أو المستفید الذي اشترط التأمین لصالحھ مبلغاً من المال، أو إیراداً، أو أي عوض مالي آخر في حالة  

لھ   المؤمن  یؤدیھا  أخرى  مالیة  دفعة  أیة  أو  قسط،  مقابل  وذلك  بالعقد،  الخطرالمبین  تحقق  أو  الحادث،  وقوع 

رقم   الأمر  من  الثانیة  المادة  أعادت  التعریف    307/95للمؤمن".وقد  كل    الذي نفس  على  ینطبق  أن  یمكن 

أو كانت تأمینات  ،  التأمینات الخاصة المختلفة، سواء أكانت تأمینات على الأشخاص، أم تأمینات من الأضرار

 . 1محددة تبادلیة، أم تأمینات ذات أقساط

 ثانیا اطراف عقد التامین 

المؤمن ھو الطرف الأول في عقد التأمین وھو الذي یتعھد بدفع مبلغ أو قیمةالتعویض عن     المؤمن:   -1

أومجموع   الوحید  التأمین  علىقسط  حصولھ  خلال  من  الكارثة،  وقوع  جراء  لھ  بالمؤمن  تلحق  التي  الخسائر 

المقرر التأمین  مبلغ  في مجموعھانسبیا عن  تقل  والتي  منتظم،  في شكل  تدفع  التي  بھ  و   ،الأقساط  مایقصد  ھو 

العادیة  التامین  شركة  فروع  من  بفرع  بذلك  یقوم  او  القرض  التامین  شركة  علیھا  یطلق  متخصصة    شركة 

 . 2یشترط ان تكون حاملة للاعتماد المتحصل من الوزارة الوصیة لھا و

لھ ھو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یبرم العقد مع المؤمن أي أنھ الطرف الآخر في    المؤمن  -2

طالب  أو  المستأمن  الصفة  بھذه  ویسمى  التأمین  عقد  على  تنشأ  التي  الالتزامات  یتحمل  الذي  ھو  التأمین  عقد 

 
 . 13عبد الرزاق بن خروف التأمینات الخاصة في التشریع الجزائري، مطبعة ردكول، الطبعة الثالثة، ص: 1
 14الرزاق بن خروف، مرج ع نفسھ، ص: عبد 2
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تحقق   عند  لھ  الضمان  بأداء  لعقدالتأمین  وفقا  المؤمن  یلتزم  الذي  الشخص  ھو  لھ  المؤمن  یكون  وقد  التأمین، 

 المتوسطة مثلا و  كالمؤسسات الصغیرة ،الخطر، ویسمى بھذه الصفة المستفید 

المترتبة على عقد.التامینو   المستفید-3 المنفعة  لھ  التي تؤول  البنك في  و  ھو الطرف  المستفید  قد یكون 

 غالب الاحیان 

 ثالثا خصائص عقد التامین

 تمیزه عن باقي العقود الاخرى ان لعقد التامین جملة من الخصائص  

ابرامھ   -1 وقت  یحدد  ان  المتعاقدان  فیھ  لانھلایستطیع  احتمالي  من  و  عقد  كل  یبذلھ  الذي  الاداء  مقدار 

 اطراف العقد 

عقد معاوضة ھو یتلقى فیھ كل من المتعاقدین مقابلا او عوضا حیث یعطي المؤمن مبلغ التامین في    -2

 .لم یتحقق الخطر المؤمن لھو  حال حدوث الخطر الا ان عقد التامین یبقى محافظا على خاصیة المعاوضىة حتى

 عقد ملزم لجانبین :عقد التامین یترتب التزامات متبادلة في ذمة كل المتعاقدین  -3

المؤمن -4 الطرفین  كلا  یلتزم  التامین  عقد  مستمر  من  و  عقد  الاقساط  باداء  مستمرة  بصفة  لھ  المؤمن 

 تغطیة الخطر من طرف المؤمن متى استدعى الامر لذلك  الى غایة انتھاء مدة العقد و  المؤمن لھ

یمكن     -5 ان  الا  التامین غالبا تستغل بوضوح شروط.العقد لصالحھا  التامین شركة  : عقد  اذعان  عقد 

 1تعدیلھ بصفة قضائیة اي تدخل القاصي لحمایة حقوق المؤمن لھ 

 انواع التامین  :رابعا

المقدمة الضمانات  او  المقترضین  تصیب  قد  التي  المخاطر  في  تتمثل  انواع  عدة  البنك  و  للتامین  تجعل 

 نذكر منھاو  المقرض في خطر

التأمین على الحیاة التأمینات ضد الوفاة أو العجز الدائم نتیجة    یشمل :الوفاةوالتامین ضد خطر العجز  -1

الصحیة  الرعایة  على  التأمینات  أیضًا  یغطي  وھو  أمراض.  أو  او  علیھ  و   .لحوادث  الطبیعي  الشخص  فإن 

یظھر  و   الوفاة و  المعنوي قد یكون كفیلا او ضامنا احتیاطیا قد یتعرض كملتزم اتجاه البنك الدائن لمخاطر العجز 

احد   او عجز  الوفاة  حالة  في  تدخل  ھناك  الالتزام لان  بھذا  المنسوب  او  الطبیعي  الشخص  قیام  حال  في  ذلك 

بالتالي قد یتعرض البنك لخطر فقدان اموالھ اذا لم یكن مؤمنا لھا لذلك البنك الدائن ان یحتاط من ھذه و  شركاؤھا

 المخاطر بان یتوجھ الى شركات التامین. 

 
 . 25، ص: 1995محمد عبد الطاھر حسین، عقد التأمین (مشروعیتھ، آثاره، إنھائھ، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة 1
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تامین الائتمان ھو نظام یسمك للدائن مقابل دفع للقسط من تحصیل دیونھم في حالة اعسار المدنین    -2

ھناك اعتبر تأمین الائتمان ھو تامین على شيء ذو طابع تعویضي كما  و   سابقا او في حالة عدم قدرة على الدفع

ان التامین الائتمان عبارة عن عقد الذي بواسطتھ تحصیل الدائن من المؤمن في مقابل دفع الاقساط على ضمان  

ویقوم  البنك،التامین على القرض سواء من طرف المؤسسة الاقتصادیة المدینة او من طرف  و  المخاطر القرض 

 ھي كألاتي: و  تامین الائتمان یقوم على مباديء

 الشيء المضمون  -

 طبیعة الخطر المضمون   -

 المصلحة في التأمین على القرض  -

 التحكم في الخطر   -

  التامین في الخطر المؤمن علیھ تشترط لضمانھ منح الاعتماد لزبائن المؤمن لھ البنكلكي تتحكم شركة  

 1ذلك بتقسیمھم الى فئتین و

المؤمن رقابة مستمرة على   - یمارس  البنك حیث  لھ  للمؤمن  دیون معتبرة مستحقة  الذین علیھم  الزبائن 

 الضمان او بنقصھ لھ ان یحدد مبلغ الضمان الخاص بكل زبون كما ان یلغي و  ھؤلاء

لذا فان ھذا الاخیر مجبر على  و  القرض الممنوح لھاتھ الفئة كبیرا ھنا یزداد خطر على المؤمن لھ البنك  -

 الاحتیاط من خطر الائتمان مع امكانیة مشاركة المؤمن في ذلكو  ممارسة الرقابة

 الفرع الثاني: اثار عقد التامین

 المؤمن لھ فانھ ینتج التزامات على كاالطرففین و  بعد اتفاق طرفي عقد.التامین المؤمن

 اولا: التزامات المرمن لھ 

)  15یرتب عقد التامین على عاتق المؤمن لھ مجموعة من الالتزامات أشارت إلیھا المادة الخامس عشر (

 : من قانون التأمینات، وھي تتحدد كما یلي

للمؤمن   - استمارة لازمة  لدیھ ضمن  المعروفة  والظروف  البیانات  بجملة  العقد  اكتتاب  عند  التصریح 

 بتقدیر الأخطاء التي یتكفل بھا  

 دفع القسط أو الاشتراك في الفترات المتفق علیھا في العقد. -

 التصریح الدقیق بتغیر الخطر أو تفاقمھ بفعل المؤمن لھ.  -

 احترام الالتزامات التي اتفق علیھا مع المؤمن وتلك التي یفرضھا التشریع الجاري بھالعمل.  -

 
 . 99محمد عبد الطاھر حسین،المرجع السابق، ص 1
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 .1تبلیغ المؤمن عن كل حادث ینجر عنھ الضمان بمجرد اطلاعھ علیھ وان یزوده بجمیع الإیضاحات  -

 ثانیا : التزامات المؤمن  

في المقابل یلتزم المؤمن (شركة التامین )بدفع التعویض عن الاضرار  و  یستلزم المؤمن لھ بدفع الاقساط

ذلك في حالة في تحقق الخطر المتفق علیھ في العقد عند حلول الاجل  و  التي لحقت المؤمن لھ المؤسسة التجاریة 

 یلتزم المؤمن بتسدید مبلغ التامین او التعویض 

 الفرع الثالث انقضاء عقد التامین 

تحدیدھا   في  الحریة  العقد  ولأطراف  بانقضائھا  ینتھي  بمدة  یقترن  أن  ولابد  زمني،  عقد  التأمین  عقد 

، غیر أنھ قد تطرأظروف وأسباب تعمل على انھاء  2والأصل أن ینقضي عقد التأمین بانقضاء المدة المحددة لھ

 عقد التأمین قبل انقضاء ھذه المدة. 

الاصل في انقضاء عقد.التامین ھو انتھاء المدة المحددة لھ كما یمكن ان تأجل مدة نھایتھ الى اجل أخر   -

ذلك نتیجة  و  ینھي عقد التامین ایضا بالفسخ و   وذلك باتفاق طرفیھ على ذلك فتحدد مدة اخرى لانقضائھ

 لاخلال المؤمن لھ بالالتزام بالوفاء بالقسط 

ابرام العقد فبزوالھا  كما یمكن ان ینقضي عقد التامین في حالة زوال الظروف التي كانت قائمة وقت   -

 .  3یزول عقد التامین 

 
 من قانون التأمینات.  15المادة  1
 من قانون التامینات الجزائري  2/ 16المادة 2
 من قانون التامینات الجزائري 16المادة 3
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 خاتمة : 

بتمویل   المرتبطة  المخاطر  ضمان  أن  یتضح  وتحلیلات،  معطیات  من  استعراضھ  تم  ما  إلى  بالنظر 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یمثل عنصراً أساسیاً في نجاح واستمراریة عملیات التمویل. فقد بینت الدراسة  

أن ھذه المؤسسات، نظراً لھشاشتھا المالیة وضعف قدرتھا على تقدیم الضمانات التقلیدیة، تعاني من صعوبات 

في الحصول على التمویل من البنوك. إلا أن تطور المنظومة المالیة وتبني سیاسات الدعم الحدیثة من طرف  

   الدولة الجزائریة، ساھما في إتاحة أدوات ضمان متعددة، سواء كانت على شكل ضمانات عینیة أو شخصیة، 

ثالثة كصنادیق الضمان العامة والخاصة، التي تتولى تغطیة جزء من المخاطر بدلاً من   أو عبر تدخل جھات 

 .المقترضین 

ھذا   لتمویل  المالیة  المؤسسات  استعداد  تعزیز  في  بفعالیة  تسھم  الأدوات  ھذه  أن  التجارب  أكدت  وقد 

مدى   أن  غیر  الرشیدة.  والحكامة  السلیم  التقییم  من  إطار  تعُتمد ضمن  عندما  المقاولات، خصوصاً  من  النوع 

المعطیات  وشفافیة  والتنظیمي،  القانوني  الإطار  أھمھا:  من  عوامل،  بعدة  مرتبطاً  یظل  الضمانات  ھذه  فعالیة 

 .المالیة، ومدى تكامل أدوار القطاعین العام والخاص 

وبالتالي، فإن التصدي لتحدیات ضمان المخاطر لا یقتصر على توفیر أدوات الضمان فحسب، بل یتطلب تبني  

مقاربة شمولیة تراعي خصوصیات ھذه المؤسسات، وتسعى إلى بناء بیئة مالیة ملائمة تعزز الثقة بین الممول  

 . والمقترض، بما یسھم في تنشیط الاستثمار وتحریك عجلة التنمیة 

 و لقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج تتمثل في مایلي :       

 . وض لقر امنحو  ئعدالوا ع جم على  نشاطھ  ینصب و  د لاقتصاا ت حلقا  من  حلقة  ھو  لبنكاـــ  1

  لطلب  لشاملةا و   لدقیقةا ت سارالد ا إلى بالإضافة  وض لقر ا منح  جلا من  وطشر  ةعد   بوضع  م یقو  لبنكاـــ  2

 . عدمھ  أو  ض لقرابمنح  ار لقراتخاذ  قیل ض لقرا

 حالة  في  لھاموأ عجا ترلاس  ضمانا  اھذ و  وض لقر ا منح مقابل  ت ضمانا  ةعد  ترض ق الم من  لبنكا طلب ـــ  3

 . ض لقرا تسدید   معد 

 ھناك مخاطر كثیرة محیطة بالقروض المتوسطة الأجل و القرض الایجاري. ــ  4

 الاقتراحات :  

 اض لإقرا ارقر ن یكو ،وان  وض لقر ا منح  عند   ئیسير  بشكل  ت لضماناا على  د لاعتماا م عد   ورةضر ـــ  1

 . وع للمشر  یةد لاقتصاا الجدوى  على   امستند 
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  على   والتعرف. یر التسی  تقنیات   من  ستفادةلاا  شاریعلما  أصحاب   ینلتمك   تكوینیة  دورات   خلق  ضرورةـــ    2

 . شاریع لم ا ھذه  مثل  إنجاح  خطوات 

 . خاطر لم ا لضمان وطنیة   صنادیق  بوجود   للتعریف الإعلام  وسائل  كل  طریق عن  أكثر  توعیة  خلق ــ  3

 المتوسطة. و  یرةلصغا المؤسسات  عم ود  فقة امرـــ  4

  ل ج أ  ن م  طن لوا  ع بو ر   ل ك  في  توسطة والم   یرة لصغا  ت ؤسساالم  وض لقر ا  ن ضما  وقلصند   تب مكا  قامةإـــ    5

 . معھ للتعاما سھولةو  للمستثمر أكثر  ب لتقرا
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الرسمي حق  11 العینیة والشخصیة (الرھن  التأمینات  السید تناغو،  الرھن    -الاختصاص  ـــ سمیر عبد 
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طـــ    12 المعارف،  منشأة  المصرفي،  الائتمان  اقتصادیات  الحمزاوي،  خلیل  كمال  ،  2محمد 

 . 2000مصر،
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ـــ أسامة عزمي سلام ، شقیري نوري موسى ، إدارة الخطر و التأمین ، دار الحامد ، الطبعة الأولى   22

 .  2007، عمان ، 

 .   2008الحبیب خضر ، تفاقم الخطر في التأمین البري ، دار الكتب القانونیة ، تونس، ــ  23

ایتراك    24  ، نمویلھا  المتوسطة و مشكلات  و  الصغیرة  المؤسسات   ، رقیة حساني  و  رابح خوني  ــ  

 .   2008للطباعة و النشر ، القاھرة ، 

ـــ شوقي بناسي ، أحكام عقد الرھن الرسمي في القانوني المدني الجزائري، دار ھومة، الجزائر،    25

2009 . 

حسین بلعجوز،مخاطر صیغ التمویل في البنوك الإسلامیة و البنوك الكلاسیكیة مقارنة ، مؤسسة  ــ    26

 . 2009الثقافة الجامعیة، دارا لإسكندریة، مصر،

ــ عبد المطلب عبد الحمید ، اقتصادیات تمویل المشروعات الصغیرة و المتوسطة ، الدار الجامعیة ،   27

 .    2009بدون طبعة ، الاسكندریة،  

جامعة  ــ    28  ، المتوسطة  و  الصغیرة  الأعمال  منظمات  استراتیجیة  و  إدارة   ، الغالبي  محسن  طاھر 

   .  2009الزیتونة الأردنیة ، الأردن ، 

مھند حنا نقولا عیسى ، إدارة مخاطر المحافظ الائتمانیة ، دار الرایة للنشر و التوزیع ، الطبعة  ــ    29

 .    2010الأولى ، عمان ، الأردن ،  

طــ30 التجاریة،  الأوراق  الأوراق شرح  في  الوجیز  بلعیساوي،  الطاھر  الجزائر،  4محمد  ھومة  دار   ،

2011 . 

في  ــ    31 الواضح  السعدي  صبري  عقد  محمد  والعینیة،  الشخصیة  التأمینات  المدني،  القانون  شرح 

 . 2011الكفالة، دار الھدى، عین ملیلة الجزائر، 
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،  ــ    32 الجزائر   ، الجامعیة  المطبوعات  دیوان   ، الائتمان  البنكیة و عملیات  التقنیات   ، ناصر  سلیمان 

2012   . 

للنشر           33 الحامد  دار   ، التنمیة  في  دورھا  و  الصغیرة  المشروعات   ، المولى طشطوش  عبد  ھایل  ـــ 

 .   2012و التوزیع ، الطبعة الأولى ، 

طــ  34 مقارنة،  دراسة  العینیة،  الحقوق  المدني  القانون  في شرح  الوجیز  العبیدي،  ھادي  دار  1علي   ،

 . 2012الثقافة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، 

دار الأیتام  ـــ    35 المخاطر و أسالیب تسییرھا " ،  التجاریة "  البنوك  عزیزة بن سمینة ، الإئتمان في 

 .    2016للنشر و الطبع ، الطبعة الأولى ، 

 .2022ــ قدري عبد الفتاح الشھاوي، أحكام عقد الكفالة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  36

 

 :   الرسائل العلمیة 

 الأطروحات :  

الاقتصادیة  ــ    01 التنمیة  عملیة  في  ودورھا  والمتوسطة  الصغیرة  المؤسسات  تأھیل  بلحاج،  فراجي 

بالجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة والتسییر، جامعة ابوا بكر بلقاید تلمسان  

2010-2011. 

المصرفیة، أطروحة دكتوراه كلیة الحقوق  سقلاب فریدة استورین المعرفي كآلیة لضمان القروض  ــ    02

 . 2016جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 رسائل ماجستیر :  

أمقران راضیة، ضمانات البنك في مجال الائتمان، مذكرة لنیل الماجستیر فرع عقود المسؤولیة،  ـــ    01

 .2000كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

شھادة  ــ  02 لنیل  مذكرة  والمتوسطة،  الصغیرة  المؤسسات  دعم  في  القروض  كریمو، صندوق  دراجي 

الجزائر،   جامعة  التسییر،  وعلوم  الاقتصادیة  العلوم  كلیة  الاقتصادي،  التحلیل  فرع  الماجستیر، 

2005/2006 . 

معمري،  ــ  03 مولود  جامعة  ماجستیر،  شھادة  التوریق،  آلیة  مواجھة  في  البنوك  سمیرة،  مصطفاوي 

2015 . 
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 مذكرات ماستر :  

بالعربي محمد أمین ، القروض المصرفیة و دورھا في تمویل المشاریع الاستثماریة ، مذكرة  ــ   01

 .   2012،  2011ماستر غیر منشورة ، قسم علوم التسییر ، جامعة ابن خلدون ، تیارت ، دفعة 

قبشي نصیرة ، مخاطر القروض البنكیة ، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شھادة ماستر أكادیمي  ــ     02

 .   2014ـ   2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 

،    ـــ    03 ادریس  نجمة    الصغیرة   المؤسسات   في   المشاریع   تمویل  في  المصرفیة  القروض   دوربن 

مذكرة  2011  -2009الخارجي  الجزائر   ببنك   حالة   دراسة-  والمتوسطة  مشروع  لاستكمال    ،  مقدمة 

التسییر ، قسم العلوم    وعلوم   الاقتصادیة والعلومالتجاریة  الماستر أكادیمي ،  كلیة العلوم  شھادة  متطلبات 

 .  2016ـ   2015الاقتصادیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

عبد النور الفالي ، إدارة المخاطر المصرفیة في البنوك التجاریة وفقا لمقررات لجنة بازل ـ دراسة  ــ   04

و التنمیة الریفیة وكالة المسیلة ـ مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماستر أكادیمي ، تخصص    حالة بنك الفلاحة  

 .   2019ــ  2018مالیة و بنوك ، جامعة المسیلة ،  

ــ  عبیدي رمیساء و براھم حسناء ، دور نظام الرقابة الداخلیة في إدارة مخاطر القروض المصرفیة    05

شھادة   نیل  متطلبات  لاستكمال  مقدمة  تخرج  مذكرة   ، قالمة  وكالة  ـ  المحلیة  التنمیة  بنك  حالة  دراسة  ـ 

التسییر ،    وعلوم   والتجاریة  الإقتصادیة  العلوم  كلیةماستر في العلوم المالیة ، تخصص مالیة المؤسسة ،  

 . 2022-2021:الجامعیة  قالمـة ، السنة 1945ماي 8التسییر ، جامعة  علوم : قسم

خالدي ثامر، مطبوعة بیداغوجیة في مقیاس ضمانات القرض، قانون الاعمال القانون الخاص،    ـــ    06

 .2024-2023معھد الحقوق والعلوم السیاسیة بالمركز الجامعي نور البشیر، البیض، 

 المقالات :  
وأسالیب  ــ    01 والمتوسطة  الصغیرة  المؤسسات  "مشكلات  بلوناس،  عبد الله  عنتر،  بن  الرحمان  عبد 

الأول الوطني  الملتقى  التنافسیة"،  قدرتھا  والمتوسطة ودورھا    تطویر  الصغیرة  المؤسسات  تمویل  حول 

 .   2002أفریل9-8في التنمیة، الأغواط،

ومعوقات  ــ    02 النامیة  االإقتصادیات  في  والمتوسطة  الصغیرة  المشاریع  دور  وآخرون،  لرقط  فریدة 

االاقتصادیات   في  وتطویرھا  والمتوسطة  الصغیرة  المؤسسات  تمویل  حول:  التدریبیة  الدورة  تنمیتھا، 

   . 2003ماي28-25المغاربي، سطیف، الجزائر 

مجلة  ــ    03  ، المتوسطة  الصغیرة  المشروعات  تمویل  في  الایجاري  القرض  استخدام   ، زیغب  ملیكة 

   .  2005، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،   07العلوم الانسانیة ، العدد 
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والمتوسطة، مجلة اقتصادیات شمال  محمد زیدان الھیاكل الداعمة في تمویل المؤسسات الصغیرة  ــ    04

 . 2006، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، 07افریقیا، ع

أمینة عبدلي، الإطار القانوني لشركة إعادة التمویل الرھني في التشریع الجزائري، دائرة البحوث  ــ  05

، المركز  107-93الصفحات  ، عدد  2020سنة    09العدد    04والدراسات القانونیة والسیاسیة  المجلد  

 الجامعي مرسلي عبد الله تیبازة (الجزائر ). 

بولحایس الھام وصارة مذكور، مقال حول دور آلیة الضمان المالي للقروض في دعم المؤسسات  ــــ  06

 ،  2023، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 3الصغیرة والمتوسطة، مجلة العلوم الإنسانیة، ع

 المواقع الالكترونیة: 

الربح،  ـــ  01 وتحقیق  السیول  جلب  أداة  البنكي  التوریق  دردر،  اطلع  ASJPkنصیرة   ،

 .20:12، 06/03/2025علیھ

التوریق على  ــ  02 نشاط  في ظل  الائتمانیة  المخاطر  على  المحاسبة  أثر  الدین،  نور  احمد  بسنت علي 

 ..اطلع18:00،  6/3/2025لع علیھ یوم طا JSST الحوكمة، مقتبس من موقع 

 :  و القوانین المراسیم  

الحجة عام    13المؤرخ في    12/86القانون رقم  ـــ    01           1986غشت سنة    19الموافق    1406ذي 

 و المتعلق بنظام البنوك و القرض.

رقم  ـــ    02 في    10/90قانون  عام    19مؤرخ  سنة    14الموافق    1410رمضان                1990أبریل 

 و المتعلق بالنّقد و القرض. 

دیسمبر    12المؤرخ في    01ـ    18القانون التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة رقم  ــ    03

2001    . 

رقمــ    04 الرئاسي  في    134-04المرسوم  ل    1425صفر  29المؤرخ    2004أبریل    19الموافق 

والمتوسطة،   الصغیرة  المؤسسات  استثمارات  قروض  ضمان  لصندوق  الأساسي  القانون  ب  المتعلق 

 . 2004أبریل   28المؤرخة في  27الجریدة الرسمیة رقم 

تنفیذي  ــ    05 المؤسسات    2002نوفمبر    11المؤرخ في    373-02مرسوم  القروض  المتعلق ضمان 

 .13/11/2002الصادر بتاریخ   74الصغیرة والمتوسطة ع

 .1975سبتمبر  30المتضمن القانون المدني الصادر  58-75أمر ــ 06
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في    02-05قانون  ــ    07 بتاریخ    06/02/2005المؤرخ  الصادر  الجزائري  ق.ت  المتضمن 

09/02/2005. 

 

 الكتب باللغة الأجنبیة :  
 

01- JAFFEUX CORYNNE  ،Bourse et financement des entreprises ،Edition 

Dalloz ،paris  ،1994  . 

02-G. A. Koukou Dokou, M. Baudoux, M. Roge, L’accompagnement 
managérial et industriel de la PME, éd. L’Harmattan, 2000 .   
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